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ممممبسم الله الرحمان الرحيبسم الله الرحمان الرحيبسم الله الرحمان الرحيبسم الله الرحمان الرحي     
 

    كلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقدير
 

كرلمكافـأة فـلن يعجز لسانك عن الشإذا عجزت يداك عن ا  

 

أول الشكر : الواحد القهار صاحب الفضل و الإكرام أكرمنا بنعمة الإسلام و يسر لنا سبل العلم، فـله  

.الشكر حتى يرضى وله الشكر بعد الرضا  

.المصطفى صلى الله عليه و سلم تسليما كثيراو الصلاة و السلام على الحبيب    

صاحبة الفضل بعد الله،  " قدوج حمامة"ثم كامل الشكر و التقدير و الامتنان للأستاذة المشرفة  

 جزاها الله عنا أفضل الجزاء على نصائحها و توجيهاتها القيمة و سعة صدرها و صبرها

فجزآك الله جنة الفردوس   

.الذي لا ننسى فضله و كرمه" شريفي" تاذ  كما نتفضل بالشكر إلى الأس  

العملكما نتوجه بالشكر للأساتذة الكرام لقبولهم مناقشة هذا    

.يفوتنا أن نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في انجاز هذا العمل ولو بكلمة طيبة كما لا  

 

 

 

    شكراشكراشكراشكرا

 



 

 

    إهداءإهداءإهداءإهداء

 بسم الله الرحمان الرحيم  

صدق الله العظيم" رسوله و لمؤمنونقـل اعملوا فسيرى الله عملكم و  "   

بذكرك و لا    إلابطاعتك و لا تطيب اللحظات    إلابشكرك و لا يطيب النهار    إلاالهي لا يطيب الليل  

.برؤيتك  إلابعفوك و لا تطيب الجنة    إلا الآخرةتطيب    

 الله جل جلاله

  الأمةو نصح    الأمانة أدىمن بلغ الرسالة و    إلى

عالميننبي الرحمة و نور ال  إلى  

 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

من احمل اسمه بكل    إلىمن علمني العطاء بدون انتظار    إلىمن كلله الله بالهيبة و الوقـار    إلى

يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار و ستبقى    أنمن الله    أرجوافتخار  

الغالي  أبي  دالأب إلىكلماتك نجوم اهتدي بها اليوم و في الغد و    

بسمة الحياة وسر الوجود    إلىمعنى الحنان و التفـاني    إلىمعنى الحب و    إلىملاكي في الحياة    إلى

الحبيبة  أميالحبايب     أغلى إلىمن كان دعاءها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي    إلى  

 ترافقني  رب خطوة بخطوة و ما تزالحملنا حقـائب صغيرة و معك سرت الد  أنمن رافقتني منذ    إلى

الغالية سيرين  إلىنورة و    أختيشمعة متقدمة تنير ظلمة حياتي     إلى  

فؤاد و منير    إخوتي إلىرياحين حياتي    إلىالقـلوب الطاهرة الرقيقة و النفوس البريئة    إلى  

 صارة



 

    

    إهداءإهداءإهداءإهداء

:دي هذا الانجاز المتواضعأه        

الجهلكتسب مناعة ضد  من غذاني بمصل المعرفة و العلم لأإلى كل    

 إلى من علماني أن الحياة أمل و نضال و صبر و عدم استسلام للفشل

فونية أفراح قـلبييمبأناملهما الذهبية س  ماجل سعادتي و رسأ إلى من كرسا حياتهما من    

دعواتلابإلى من ربتني و أنارت دربي و أعانتني    

أمي الغالية....... إلى أغلى إنسان في هذا الوجود    

الكريم  أبي....و علمني معنى الكفـاح و أوصلني إلى ما أنا عليه  إنجاحيإلى من عمل بكد في سبيل    

 إليهما اهدي حصاد السنين

"مالية"إخوتي قرة العين و مسرة القـلب خاصة أختي الصغيرة الغالية    إلى    

خطيبي  ..رفيق دربي  . .بالقوةدعمني    إلى الذي  

الثانية خالتي العزيزة على قـلبي  أمي لىإإلى عائلتي الثانية و مصدر فخري    

.و لن أنسى فضله وكرمه  إلى زوجها الذي شجعني  

"علال" أخيجل مساعدتي ماديا و معنويا و الذي هو بمثابة  أ إلى شخص قدم الكثير من    

معهن لحظات السراء و الضراءتشاركت  للواتي  إلى كل صديقـاتي ا  

...إلى كل من يحبني ويحترمني    

.....أحبّه قـلبي و لم تسعه صفحتيإلى كل من    

...إلى كل طالب علم  

 اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم نافعا لقـارئه

 أنيسة



 مقدمة 

 

 أ 
 

  :مقدمة

إن التنظیم الإداري الجزائري یقوم على أساس نظام مركزي باعتبار أن الدولة 
جماعات المحلیة الجزائریة دولة موحدة، إضافة إلى اللامركزیة التي بموجبھا تكتسب ال

ة الحاجات العامة للمجتمع ن تلبیھذا لأالإقلیمیة سلطة وصلاحیات ومھام بحكم القانون، 
 للتخفیفو ،یشكل عبئ كبیر یلقى على عاتق الدولة أصبحمتطلبات تنمیتھ وتطوره و ككل
 أخرى ھیئاتو المركزیة السلطة بین الإداریة الوظائف بعض توزیع تم الحكومة أعباء من

 لإدارة الأمثل الطریق ھو الحدیثة الدولة مفھوم في الأسلوب ھذا أصبح حیث إقلیمیة، محلیة
 إدارة على القدرة یحقق بما الوظائفو المھام وتوزیع املالتك من إطار في المجتمع شؤون
  .المحلي النطاق على فعالة

 وصل الذي المجتمع حاجة أفرزتھ للإدارة، كأسلوب الإداریة اللامركزیة جاءت لقد
 وظائف زیادة إلى أدى امم عامةال الحاجات في زیادة أنتج الذيو التطور، من مرحلة إلى

أن  العقلانیة من لیس لأنھ حتمیاو ضروریا العمل تقسیم نكا الازدیاد ھذا معو الدولة،
تجعل من المقتضیات التي كذلك  .داء في جھة واحدةكذلك الأتتمركز كل الوظائف و

وناتھ البشریة ن المجتمع بكل مكاللامركزیة ضرورة قانونیة واجتماعیة وحضاریة، لأ
  .إشباع حاجاتھ المتعددةة شؤونھ وأن یكون لھ دور في إداروالمؤسساتیة لابد 

إن تبني الدولة لنظام اللامركزیة من خلال الجماعات المحلیة یقتضي التزامھا 
بكل مقومات ھذا النظام، لذلك نجد أن النظام الذي أخذت بھ الجزائر یشمل على مستویین 

لذلك سعت إلى تحدید  الولایة،یرة بھیئات منتخبة ھما البلدیة ومسللجماعات المحلیة ال
قوانینھا ومجالات اختصاصاتھا، وذلك عبر دساتیرھا و اممفھومھا وكیفیة إنشائھ

  .المتعاقبة

ن كل الدساتیر ة في التنظیم الإداري الجزائري فإونظرا لأھمیة الجماعات المحلی

 1963دستورنجد  ، إذالشؤون العامة المحلیةتسیر و التي تدیرفھي  ھاأشارت إلى وجود

فقد  1989أما دستور  ،1ھي الجماعة القاعدیة الأساسیة ھانص على البلدیة مؤكدا على أن

لذي من خلالھما یستطیع اة ھما وسیلتان للتنظیم المحلي والولایونص على أن البلدیة 
، وصولا إلى 2ة المحلیةالمواطن المشاركة في إدارة شؤونھ المحلیة عبر المجالس الشعبی

على أن الجماعات الإقلیمیة ھي البلدیة الذي نص  2016 التعدیل الدستوري لسنة

ري أسس التنظیم ذلك الدستور الجزائب، و3البلدیة ھي الجماعة القاعدیةو، الولایةو
  .حصرھاالإداري المحلي و

توفیر ل تسییر الشؤون العامة المحلیة وجل تطویر مجاأمن إضافة إلى أنھ و
اصدرت الدولة مجموعة من النصوص القانونیة المنظمة  الخدمات الأساسیة للسكان

                                                      
  . 1963سبتمبر  10الصادرة في  64الجریدة الرسمیة عدد  1963دستور  1

.1989مارس  01الصادرة في  9الجریدة الرسمیة عدد  1989دستور   2
  

  .2016مارس  07الصادرة في  14الجریدة الرسمیة عدد  2016التعدیل الدستوري لسنة  3



 مقدمة 

 

 ب 

 

- 12(رقم قانون و  1المتعلق بالبلدیة )10-11(رقم  قانونوصولا إلى  للإدارة المحلیة

في مجال التدخلات عدة تغییرات ھذه القوانین عرفت حیث  ،2المتعلق بالولایة )07

 الاختصاصاتالاقتصادیة والاجتماعیة الممنوحة لھا وھذا ما یتبین بوضوح من خلال 
ات حیاة السكان تفصیلا، أمام تزاید متطلبالمخولة لھا والتي جاءت أكثر دقة ووضوحا و

اعات التوسع العمراني أصبحت مسؤولیة الجمو تعدد حاجاتھم وتزاید النمو السكاني و
أنھا المسؤولة مھامھا تتعاظم أكثر فأكثر خاصة وأصبحت كبر، وأزداد بشكل المحلیة ت

  .الأولى عن كل ما یرتبط بالشؤون العامة المحلیة

باعتبار موضوع دراستنا یتمحور حول الجماعات المحلیة بین النصوص القانونیة 
  :وواقع الساكنة المحلیة فھذا ما یقودنا إلى التساؤل حول

مدى استجابتھ ي للجماعات المحلیة في الجزائر والنظام القانونلیة اعمدى ف 
  لمتطلبات الساكنة المحلیة؟

          
  :أھمیة الدراسة

یعتبر موضوع الجماعات المحلیة في الجزائر ذا أھمیة كبیرة سواء من الناحیة 
  .العلمیة أو من الناحیة العملیة

واقع تنظیم الجماعات تظھر الأھمیة العلمیة للموضوع محل الدراسة في إبراز 
جاءت بھا ھذا في ظل التعدیلات التي  .فقا للنصوص القانونیة الساریةالمحلیة و
  .جل مواكبة التطورات التي تشھدھا معظم الدولأللدولة من  ةالإداری اتالإصلاح

  أما من الناحیة العملیة فتتمثل في أھمیة التطرق لدراسة الأسالیب القانونیة لتنظیم 
وار براز مدى أھمیتھا من خلال الأدإالجماعات المحلیة في الجزائر وھذا بر تسییو

  .مدى نجاعتھا لتحقیق متطلبات المجتمع المحليالمنوطة بھا لتحقیق التقدم و
  

  :أسباب اختیار الموضوع
  :تتمثل في: الأسباب الموضوعیة -1
الأھمیة البالغة التي تكتسیھا المجالس الشعبیة المحلیة في تسییر مختلف جوانب الحیاة  - 

  .المحلیة
  .معرفة دور البلدیة في حیاة المواطن كوحدة إقلیمیة -
 ى البلدیةطبیعة المھام المسندة إل معرفة ھومن اختیار ھذا الموضوع  إن الھدف -

  . أثناء ذلك الصعاب التي تواجھھاو كجماعة محلیة تلبي الحاجیات العامة
  
  

                                                      
، 03، المؤرخة في 37عدد ، المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة 2011یونیو  22المؤرخ في  10-11قانون رقم  1

08، 2011.  
 29، المؤرخة في 12الجریدة الرسمیة عدد  بالولایة،المتعلق  2012فبرایر  21المؤرخ في  07- 12قانون رقم  2

  .2012فبرایر 
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  : تتمثل في: الأسباب الذاتیة -
في دراسة ھذا النوع من المواضیع لكون موضوع الجماعات المحلیة یحظى  الرغبة -

  .بعنایة كبیرة في الفكر القانوني
كثرة التساؤلات باعتبارنا مواطنین محلیین عن الوضع الذي آلت إلیھ الجماعات  -

الملاحظ بلدیات رغم وجود قوانین تنظمھا وتمنح لھا عدة صلاحیات وال المحلیة خاصة
  .غیابھا في الواقع

  
    :صعوبات الدراسة

  :الصعوبات التي واجھتنا أثناء إعداد ھذا البحثمن 
  .ندرة الدراسات القانونیة المیدانیة المتعلقة بواقع الجماعات المحلیة -
  .تقلیص الموضوع  بنا إلى  أدى تحدید عدد أوراق المذكرة مما -
  .الوثائق اللازمة من البلدیةالحصول على المعلومات واستحالة  -
  . صعوبة التواصل مع أعضاء المجلس الشعبي البلدي -
  

  :المنھج المتبع
ضوء على تسلیط الالجماعات المحلیة وانطلاقا من أننا نحاول التعرف على واقع 

لائم لھاتھ الدراسة ھو المنھج ن المنھج المإالواقع فمدى نجاعتھا في والنصوص القانونیة 
ھذا لي لكونھ طریقة من طرق التحلیل والتفسیر بشكل علمي منظم وصفي التحلیوال

بالاعتماد على جمع المعلومات عن الموضوع محل الدراسة المتمثل في الإطار القانوني 
  .للجماعات المحلیة

إلى الملاحظة كونھا إحدى التقنیات  إضافة ،المعدلاتعلى النسب واعتمدنا كما 
  .الملاحظة و الآراء المستخدمة في البحوث المیدانیة كما تم الاستعانة بكل من تقنیة سبر

  
  :تقسیم الدراسة

طار بناءا على ما سبق تم تقسیم الدراسة إلى فصلین الأول نظري متعلق بالإ
النصوص القانونیة التي نظمت التطرق إلى تم من خلالھ القانوني للجماعات المحلیة و

ا الإداري مالولایة كجماعات محلیة عمومیة للدولة من حیث تنظیمھالبلدیة ومن كل 
   .اماختصاصاتھو

حیث شعبة العامر بلدیة فھو تطبیقي خصصناه لدراسة واقع أما الفصل الثاني 
مدى توافق الإطار القانوني المنظم ع البلدیة كجماعة محلیة عمومیة وفیھ إبراز واق حاولنا

  . لھا مع واقع الساكنة المحلیة
  
 



 
المحلیة في الجزائرالإطار القانوني للجماعات : الفصل الأول  

2 

 

في البلدیة متمثلة التنظیم الإداري للدولة یتضمن تقسیم إقلیمھا إلى وحدات محلیة إن 
تلعب دورا حیث دیة في النظام الإداري الجزائري إذ تعد البلدیة الخلیة القاع .والولایة

ھاما في التكفل بحاجیات المواطنین وتشكل إطار مشاركتھم في تسییر الشؤون 
حیث نفس الأمر بالنسبة للولایة التي تعد وحدة إداریة من وحدات الدولة، .1العمومیة

لمعنویة والذمة المالیة الدائرة الإداریة غیر الممركزة للدولة وتتمتع بالشخصیة اتعتبر 
  .2المستقلة

عدیلات متعددة من طرف المشرع من النظام اللامركزي في الجزائر لتتعرض 

وقانون ) 10- 11(ه التعدیلات قانون البلدیة ر ھذآختجسید المسار الدیمقراطي جل أ

  المبحث مبحثین،ن تم تقسیم ھذا الفصل إلى القانونی ھذانبناءا على )07-12(الولایة 

البلدیة تم التطرق فیھ إلى ھیئات عمومیة محلیةتنظیم وسیر البلدیة كجماعة تضمن الأول 
تنظیم وسیر الولایة كجماعة عمومیة تضمن  ثانيالالمبحث أما،علیھاوالرقابة الممارسة 

  .الرقابة الممارسة علیھاات الولایة ولى ھیئكذلك إتم التطرق فیھ  محلیة
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  .تنظیم وسیر البلدیة كجماعة محلیة عمومیة للدولة :المبحث الأول

علیھا  أضفىالجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة،و بأنھاعرف المشرع البلدیة 
الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، كما جعل منھا الإطار المؤسساتي لمشاركة 

  .1المواطنین في التسییر

دیة المتمثلة في المجلس الشعبي البلدي لھیئات البل باختصار المبحثتطرقنا في ھذا 
وأخیرا وإدارة البلدیة، كھیئة تداولیة، ورئیس المجلس الشعبي البلدي كھیئة تنفیذیة، 

  .الرقابة الممارسة على ھذه الھیئاتسنتطرق إلى 

  
  .المجلس الشعبي البلدي كھیئة تداولیة للبلدیة: طلب الأولمال

  

یمثل الجھاز المنتخب الذي وھمداولة للبلدیة ویعتبر المجلس الشعبي البلدي ھیئة 

) 10- 16(من القانون رقم  65ینتخب المجلس وفقا للمادة ،الإدارة الرئیسیة بالبلدیة

طریق الاقتراع النسبي على القائمة، وعلیھ فإن عن سنوات  5متعلق بالانتخابات لمدة ال

قواعد سیره ولجان المجلس ، تھتشكیل إلىدراسة المجلس الشعبي البلدي تقتضي التطرق 
  . الاختصاصات الموكلة إلیھ إلىبالإضافة 

  :تشكیل المجلس الشعبي البلدي: الأولالفرع

 43و 13یتراوح عددھم بین ، جلس الشعبي البلدي من عدة أعضاءیتشكل الم" 

 إذأنأخرى تبعا للإحصاء العام للسكان في كل بلدیة،  إلىیختلف عددھم من بلدیة عضوو

جعل المجلس المحلي كبیرا بغیة اشتراك عدد أكبر من السكان في  إلىھناك أنظمة تتجھ 

تقلیص عدد أعضاء  إلىتحمل مسؤولیة اتخاذ القرارات وھناك أنظمة أخرى تتجھ 
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أقصى درجة ممكنة بغیة تمكینھم من الدراسة والمناقشة  إلىالمجالس الشعبیة البلدیة 

  .1روحة في المجلسالوافیة للمسائل والقضایا المط

یحدد شغل مناصب المجالس المنتخبة بحسب في الجزائر إن النظام الانتخابی
عدد المقاعد المطلوب شغلھا في المجلس مرتبط بعدد سكان الإقلیم  أنالسكان، حیث 

 80ھذا ما نصت علیھ المادة .الناتج من عملیة الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخیر

 :بالانتخابات حیث یكونالمتعلق  10- 16من القانون رقم 

  .نسمة 10,000عضوا في البلدیة التي یقل عدد سكانھا عن 13

  .نسمة 20,000و 10,000عضوا في البلدیة التي یتراوح عدد سكانھا بین  15

  .نسمة 50,000و 20,001عضوا في البلدیة التي یتراوح عدد سكانھا بین  19

  .نسمة 100,000و 50,001عضوا في البلدیة التي یتراوح عدد سكانھا بین  23

  .نسمة 200,000و 100,001عضوا في البلدیة التي یتراوح عدد سكانھا بین  33

  .یفوقھ أونسمة  200,001عضوا في البلدیة التي یساوي عدد سكانھا بین  43

  
  :المنتخبة وحالات عدم القابلیة للانتخابالعضویة في المجالس المحلیة شروط  -ولاأ

  

 3التي حددتھا المادة بالنسبة للناخب المترشح إضافة إلى باقي الشروط یشترط في 

شروط أخرى ضروریة لعضویة المجالس الشعبیة  ،)10- 16(قانون الانتخابات من

  .ذلك وفقا لما تحدده القوانینبة البلدیة والولائیة المنتخ
  : بالرجوع إلى أحكام قانون الانتخابات نجد جملة من الشروط والحالات

  : تنقسم إلى شروط موضوعیة وأخرى شكلیة: العضویة في المجالس المنتخبةشروط -أ

محددة شروط  )10- 16(من قانون الانتخابات  79لمادة جاءت ا:موضوعیةالشروط ال-

  :الترشح لعضویة المجالس الشعبیة المحلیة كما یلي

                                                           

.18،19، مرجع سابق، ص ، عشاب لطیفة 1 
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  . التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة -
ویكون  )10- 16(القانون من ھذا  3أن یستوفي الشروط المنصوص علیھا في المادة  -

  مسجلا في الدائرة الانتخابیة التي یترشح فیھا 
 .على الأقل یوم الاقتراع) 23(أن یكون بالغا ثلاثة وعشرین سنة  -

 .یكون ذا جنسیة جزائریةأن -

 .الإعفاء منھاأن یثبت أداءه الخدمة الوطنیة أو  -

أن لا یكون محكوما علیھ في الجنایات بحكم نھائي لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة  -
1.للحریة ولم یرد اعتباره باستثناء الجنح الغیر العمدیة

 

 :)10-16(تمن قانون الانتخابا 73المادة  أوردتھا: شكلیةالشروطال-

من ھذا القانون بالنسبة  72أن تزكى صراحة القائمة المذكورة في المادة  یجب-

  :طرفللانتخابات المحلیة من 

  . حزب أو عدة أحزاب سیاسیة

إما من طرف الأحزاب السیاسة : أو مقدمة بعنوان قائمة حرة حسب إحدى الصیغ التالیة
مائة من الأصوات التي تحصلت خلال الانتخابات الأخیرة على أكثر من أربعة في ال

المعبر عنھا في الدائرة الانتخابیة المترشح فیھا، وإما من طرف الأحزاب السیاسیة التي 

  .منتخبین على الأقل في المجالس الشعبیة المحلیة للولایة المعنیة 10تتوفر على عشرة 

حد الشرطین في حالة تقدیم قائمة مترشحین تحت رعایة حزب سیاسي لا یتوفر على أ -

خبي توقیعا من نا) 50(الأقل بخمسین فإنھ یجب أن یدعمھا على ذكورین أعلاه،الم

  .2فیما یخص كل مقعد مطلوب شغلھالدائرة الانتخابیة المعنیة 

الامتناع عن الترشح في أكثر من قائمة واحدة أو في أكثر من دائرة انتخابیة حسب  -

  .3)10-16(من قانون الانتخابات  76لمادة ا

ینتمیان إلى أسرة واحدة  02عدم الترشح في قائمة واحدة لأكثر من مترشحین اثنین  -

  .1نفس القانونمن  77درجة الثانیة حسب المادة سواء بالقرابة أو بالمصاھرة من ال

                                                           

.، المتعلق بالانتخابات2016غشت  25المؤرخ في  10- 16من القانون رقم  79المادة  1 

.المتعلق بالانتخابات ،2016غشت  25المؤرخ في  10 - 16م القانون رقمن  73المادة  2 

.المتعلق بالانتخابات ، 2016غشت  25المؤرخ في  10- 16م من القانون رق 76المادة  3 
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 :البلدیة والولائیةالشعبیة عدم القابلیة للانتخاب في المجالس  حالات -ب

 للانتخاب حینما استبعد من قوائم الترشح بعض خذ المشرع بعدة حالات لعدم القابلیةأ
لھذا على مصداقیة العملیة الانتخابیة، ضمانا وحفاظا الموظفین وذوي المراكز المؤثرة،

بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس  )10- 16(من قانون الانتخابات  81نصت المادة 

  ولمدة سنة بعد التوقف  خلال ممارسة وظائفھم لدیة یعتبر غیر قابلین للانتخابالشعبیة الب

  :عن العمل في دائرة الاختصاص حیث یمارسون أو سبق لھم أن مارسوا فیھا وظائفھم
  ،الوالي-
  ،الوالي المنتدب -

  ،رئیس الدائرة -
  الأمین العام للولایة،-

  المفتش العام للولایة،-

  عضو المجلس التنفیذي للولایة،-

  القاضي،-

  ،أفراد الجیش الوطني -
  أسلاك الأمن،موظف -

  أمین خزینة البلدیة، -
  المراقب المالي للبلدیة،-

 الأمین العام للبلدیة،-

  .مستخدمو البلدیة -
بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس  )10- 16(من قانون الانتخابات  83كما نصت المادة 

ولمدة خلال ممارسة وظائفھم یعتبر غیر قابلین للانتخاب، : ليالشعبیة الولائیة على ما ی
سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حیث یمارسون أو سبق لھم أن مارسوا 

 :فیھا وظائفھم

  لوالي،ا -

  لمنتدب،الوالي ا -
  رئیس الدائرة،-

                                                                                                                                                                                

.، المتعلق بالانتخابات 2016غشت  25المؤرخ في  10 -16من القانون رقم  77المادة   1 



 
المحلیة في الجزائرالإطار القانوني للجماعات : الفصل الأول  

7 

 

  الأمین العام للولایة، -
  المفتش العام للولایة، -
  عضو المجلس التنفیذي  للولایة،-

  القاضي، -
  أفراد الجیش الوطني الشعبي،-

  موظف أسلاك الأمن، -
  أمین خزینة الولایة، -
  المراقب المالي للولایة، -
  الأمین العام للولایة،-

  .رئیس مصلحة بإدارة الولایة وبمدیریة تنفیذیة-

نھ یمكن لھؤلاء عدم القابلیة للانتخاب نسبي إذ أ الظاھر من ھذه النصوص أن
انقضاء  أو فیھا لكن بعد  ،)المكانمن حیث (ختصاصھم الوظیفي الترشح خارج دائرة ا

  ).من حیث الزمان ( مدة سنة من توقفھم عن العمل بھا

  

  : نتخابیةالاالعملیة - ثانیا

ع إلى غایة الفرز وإعلان المشرنظمھا تعرف على أنھا مجموعة الإجراءات التي 
 ة حق منوھي بھذه الصفممثلي الشعب والتي تؤدي بصورة رئیسیة إلى تعیین  النتائج،

تدخل في إطار القوانین السیاسیة وبتحدید أكثر ضمن قانون الحقوق السیاسیة للمواطن،
واختیار النظام  قواعد غایتھا تحدید صفة المواطن،الانتخابات الذي یتكون من جملة من ال

  .1الانتخابي المتبع ثم تنظیم مسار الاقتراع

أن النظام  )10-16(الانتخاباتبین المشرع الجزائري في المادة الثانیة من قانون 

  2.السري كأصل عامھو نظام الاقتراع العام المباشرالانتخابي المتبع 

  

  

  
                                                           

الاجتھاد مقال منشور في مجلة ) المراحل التحضیریة(مراقبة العملیة الانتخابیة دور الإدارة المحلیة في ، شرونحسینة1

  .2009القضائي  الصادرة عن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، بسكرة ، 

.المتعلق بالانتخابات  ، 2016غشت  25المؤرخ في 10-  16من القانون رقم  2المادة   2 



 
المحلیة في الجزائرالإطار القانوني للجماعات : الفصل الأول  

8 

 

  :نظام سیر المجلس الشعبي البلدي : الفرع الثاني

لا  أعمالھكافة  أنیمارس المجلس الشعبي البلدي اختصاصاتھ بموجب التداول، أي 
ام مداولات المجلس حكم نظب.1بموجب مداولات ولا مجال للعمل الفردي فیھإلا تكون 

  :العدید من القواعد أھمھا الشعبي البلدي

  :دورات المجلس الشعبي البلدي-أولا

یجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادیة كل شھرین ولا تتعدى مدة كل دورة 

  .السنةدورات عادیة في  6أیام أي  5

لى ع )10-11(ن رقم من قانو 17فقد نصت المادة غیر العادیة للدورات  بالنسبة

 یة كلما اقتضت شؤون البلدیة ذلك بطلب منیجتمع المجلس في دورة غیر عاد: نھأ
  2.طلب من الواليب أوأعضائھ ) 2/3(ثلثي أورئیسھ 

 علىمنھ  19في المادة  )10- 11(تثنائیة فقد نص قانون البلدیةأما الدورات الاس
یجتمع المجلس  في حالة ظروف استثنائیة مرتبطة بخطر وشیك أو كارثة كبرى":نھأ

  ."الشعبي البلدي بقوة القانون

دوراتھ بمقر یعقد  المجلس الشعبي البلدين إنفس القانون فمن  19طبقا للمادة و

تنعقد خارج مقر  أنفي حالة القوة القاھرة فإن المشرع أجاز للدورة  إلاالبلدیة 
  .الوالي یعینھخارج إقلیم البلدیة في مكان آخر أوالبلدیة 

دورات المجلس من قبل رئیس المجلس الشعبي  أعمالیتم تحدید تاریخ وجدول 
  .3البلدي بالتشاور مع الھیئة التنفیذیة

یبدأ المجلس المداولات حین یحضر الجلسات أغلبیة الأعضاء وذلك بإرسال 
بواسطة ظرف محمول قبل  الأعمالھم مرفقة بجدول الى مقر سكنإكتابیا  إلیھمالاستدعاء 

 .عشرة أیام كاملة على الأقل من تاریخ افتتاح الدورة

  

  

  

                                                           

 . 126، ص 2011دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، شرح قانون البلدیة، ، عشي علاء الدین
1 

.، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 - 11من القانون رقم  17المادة  2 

.، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10-11من القانون رقم  19المادة  3 
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  :مداولات المجلس الشعبي البلدي- اثانی

نھ لا تصح المتعلق بالبلدیة على أ )10-11(رقم قانون من  23تنص المادة 

  .1بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائھ إلااجتماعات المجلس الشعبي البلدي 

ة مھما المداولات تعتبر صحیحة بعد الاستدعاء الثاني بفارق خمسة أیام كامل أنأی
تكون جلسات المجلس علنیة ومفتوحة لمواطني البلدیة .كان عدد الأعضاء الحاضرین

  .معني بموضوع المداولةولكل مواطن

یضمن الأمین العام للبلدیة أمانة ": نھعلى أنفس القانون من  29نصت المادة 

  "رئیس المجلس الشعبي البلدي إشرافجلسة وتحت ال

من نفس القانون فقد تناولت مسألة تعلیق المداولات في  30بالنسبة للمادة  أما

أخرى خلال  إعلام، وتنشر بكل وسیلة رلصقات وإعلام الجمھوالأماكنالمخصصة للم

اء الحالات التي نصت علیھا المادة حیز التنفیذ، باستثن اأیام الموالیة لدخولھ) 8(الثمانیة 

  .2المشرع بتعلیق ھذه المداولات بغیة تمكین المواطنین من الاطلاع علیھا ألزمولقد  26

  .ي البلدي وتحرر باللغة العربیةتجرى مداولات المجلس الشعبیجب أن 

 في حالة تساوي.الحاضرینتعد المداولة مقبولة بموافقة الأغلبیة البسیطة للأعضاء
 تعد المداولات نافذة بعد المصادقة علیھا من قبل. الأصوات یعتبر صوت الرئیس مرجحا

تلك المتعلقة بالمسائل  اماعدللوالي،  إرسالھاالأعضاء بالنصاب المطلوب قانوناثم یتم 
الخاصة التي تستوجب المصادقة الصریحة من الوالي المتعلقة بالعملیات المالیة عموما 

" التي تنص  المتعلق بالبلدیة )10- 11(من القانون رقم  54وذلك طبقا لنص المادة 
باستثناء الحالات المنصوص علیھا صراحة في ھذا القانون، تتخذ مداولات المجلس 

في . اضرین أو الممثلین عند التصویتالبلدي بالأغلبیة البسیطة لأعضائھ الح الشعبي
 .3حالة تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

  

  

  

                                                           

.، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  23المادة   1 

.، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11من القانون رقم  26،30المادة   2 
 .المتعلق بالبلدیة ،2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  54المادة 3
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  :لجان المجلس الشعبي البلدي- ثالثا

یشكل لجان دائمة  أنلضمان ممارسة المجلس الشعبي البلدي اختصاصاتھ، وجب 
  .وأخرى مؤقتة تتكفل بجوانب مختلفة من الصلاحیات المناط بھا

یجب على المجلس الشعبي البلدي تشكیل لجان دائمة من أعضائھ : اللجان الدائمة -أ

د السكاني للبلدیة تضطلع بالمسائل الجان حسب التعد 06 إلى 03یتراوح عددھا بین 

 :التالیة

 .ستثمارالاقتصاد والمالیة والا-

 .الصحة والنظافة وحمایة البیئة-

 .تھیئة الإقلیم والتعمیر والسیاحة والصناعات التقلیدیة-

 .الري والفلاحة والصید البحري-

 .1والشبابالشؤون الاجتماعیة والثقافیة والریاضة -

  
من قانون  33بموجب المادة القانون للمجلس الشعبي البلدي  أعطى:الخاصة اللجان -ب

لدراسة مسألة لھا طابع رفیة ومؤقتة لجان بصفة ظ إنشاءصلاحیة )10- 11(البلدیة 

خاص وتتشكل ھذه اللجان بناءا على اقتراح من رئیس المجلس الشعبي البلدي بموجب 
نھ خلافا للجان الدائمة التي تبقى قائمة أ إلا.مجلس مصادق علیھا بأغلبیة أعضائھمداولة ال

جل بقائھا عن ل بمجرد انتھاء مھمتھا حیث یجدد أتزوفإن اللجان المؤقتة ام المجلس بقی
  .2طریق المداولة المحدثة لھا كما تنتخب كل لجنة رئیسا من بین أعضائھ

  
  .البلدیة صلاحیات: الثالث الفرع

منفعة  أویتمتع المجلس الشعبي البلدي بعدة صلاحیات تشمل كل عمل ذي طابع 

  .الأساسیة فیھاباعتباره من الھیئات  امة في النطاق البلديع

  :التجھیزوéوالتنمیة، الھیاكل القاعدیة في مجال التھیئة  ةلدیصلاحیات الب -ولاأ
  : في ھذا المجال فيالبلدیة یمكن تلخیص صلاحیات 

تحدد بموجبھ التعمیر بحیث یلتوجیھي للتھیئة والتي تتمثل في المخطط االتعمیر  إعدادأدوات-
داة التخطیط ھو أة والبلدیات المعنیو سیة للتھیئة العمرانیة للبلدیة، أساالتوجیھات الأ
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 دام الأراضيحقوق استخیحدد بالتفصیل  الأراضيمخطط شغل والتسییر الحضري، و
  ...المواقع التذكاریةحیاء والشوارع والنصب وتحدید الأوالبناء و

مدى للتشریعات العقاریة وى مطابقتھا من مد التأكدملیات البناء والرقابة على ع -
  .التقنیة خضوعھا للتراخیص المسبقة من المصالح

  .نظرا لقیمتھا التاریخیة الآثارمعماري والمواقع الطبیعیة وحمایة التراث ال-
ي أ إنشاءن المسبقة للمجلس الشعبي البلدي بشأذلك باشتراط الموافقة : حمایة البیئة -

  .بالبیئة الإضرارمشروع یحتمل 

  1یةسكنیة متجانسة في التجمعات السكن أنماطانتھاج الطابع الجمالي والمعماري و حمایة-
  

  :في المجال الاجتماعي و الثقافيالبلدیة صلاحیات  - ثانیا

  یلعب المجلس دورا ھاما سواء على المستوى الصحي -

  :منھافي ھذا المجال یقوم المجلس بصلاحیات واسعة....السكنالنظافة و، التربیة، التعلیم

  .التكفل بالفئات المحرومةنجاز المراكز الصحیة وقاعات العلاج وصیانتھا وإ-

  .وتوفیر النقل المدرسيصیانتھا، مدارس التعلیم الابتدائي و إنشاء-

قنوات  إنشاءخلال المحافظة على نظافة الطرق والمحافظة على نظافة المجتمع من -

  2.لخإ...للشربالتزود بالمیاه الصالحة صرف المیاه و

تزویدھا مكتبات بلدیة و بإنشاءیقوم المجلس الشعبي البلدي عامة في ھذا المجال -

  .الخ...الكتبوالطاولات التجھیزات الضروریة كالكراسي، بمختلف

  :الماليفي المجال الاقتصادي والبلدیة ات صلاحی - ثالثا

بعث من شأنھ تحفیز و إجراءیتخذ كل لمجلس الشعبي البلدي بكل عملیة ویباشر ا

على صادیة تتماشى مع طاقات البلدیة ومخططاتھا التنموي وتنمیة نشاطات اقت

یمكن للمجلس .الموافقة على مختلف المشاریع الاستثماریة داخل البلدیة

                                                           

.23، ص2011التعمیر وفق التشریع الجزائري، دار الھدى، الجزائر، قواعد التھیئة و، منصوري نورة  1 
، 2010التطبیق، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، في الجزائر بین النظریة والتنظیم الإداري ف، عمار بوضیا 2

  .215ص
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مؤسسات صناعیة تتكفل البلدیة باستغلالھا كما یسھر المجلس على التنمیة إنشاء

  .الاقتصادیة للبلدیة

المجلس الشعبي البلدي دورا ھاما في ھذا المجال بحیث یلعب : في المجال المالي -ب

من السنة المالیة  أكتوبر 31قبل  الأولیةیصوت على المیزانیة  إذیصوت على المیزانیة، 

التي  جوان من السنة المالیة 15فیصوت علیھا قبل  أماالإضافیةالتي تسبق سنة تنفیذھا، 

  .1تنفذ فیھا

  
  

  .التنفیذیة للبلدیةھیئة ال: الثاني المطلب

من قانون  15لمادة طبقا للبلدي الھیئة التنفیذیة للبلدیة یعتبر رئیس المجلس الشعبي ا

  .صلاحیاتھثم  ،وانتھاء مھامھ،ھلذلك وجب التطرق إلى تعیین، )10-11(البلدیة

  :وانتھاء مھامھ تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي: الفرع الأول

-11(ة قانون البلدیمن  65تنص المادة :رئیس المجلس الشعبي البلديتنصیب  -أ

 أغلبیةلدي متصدر القائمة التي تحصلت علىیعین رئیسا للمجلس الشعبي الب"نھ على أ)10

المرشح  أویعلن رئیسا المرشحة  وفي حالة تساوي الأصوات،" لناخبینأصوات ا

نتائج  إعلانمن تاریخ أیام  15دة أقصاھا یتم تنصیب الرئیس في م، "الأصغر سنا 

ممثلیھ  الوالیأووذلك في حفل رسمي بمقر البلدیة وفي جلسة علنیة یرأسھا  الاقتراع،

وعند حدوث حالة استثنائیة تعیق تنصیب رئیس المجلسبمقر  ،2وبحضور منتخبي البلدیة

                                                           

.، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11من القانون رقم  111المادة   1 
  .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 - 11من القانون رقم  65المادة 2
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لس خارج یس المجوتنصیب رئ من قانون البلدیة 19البلدیة یمكن تطبیق مقتضیات المادة 

  .1خارج إقلیم البلدیة یحدده الوالي آخرفي مكان  أومقر البلدیة 

محضر بین رئیس المجلس الشعبي  إعدادبعد إتمام عملیة التنصیب الرسمي یتم 

 .یبتنصالتلي جلسة التي رئیس الجدید وھذا خلال ثمانیة أیام الالبلدي المنتھیة عھدتھ و

 بشأن تطبیق ھذه المادة 68المادة  أحالتوقد ، ترسل نسخة من المحضر للوالي

لرئیس المجلس الشعبي البلدي یلزم الرئیس الذي جددت وإذا حدثت عملیة تجدید للتنظیم

  .2عھدتھ بتقدیم عرض حال عن وضعیة البلدیة

بعد تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي یقوم بتشكیل ھیئة تنفیذیة ذلك بتعیینھ لعدد 

وستة نواب حسب عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي ) 02(ن نائبین من نوابھ یتراوح بی

یشترط في رئیس المجلس ). 10-11(رقم ةقانون البلدیمن  69ارد في المادة كما ھو و

اسة المجلس وأیة مھمة أخرى وعدم الجمع بین رئلأداء مھامھ، شعبي البلدي التفرغ ال

 .لقانون التنافيوفقا 

  .مھام رئیس المجلس الشعبي البلدي انتھاء -ب

الشعبي البلدي یستخلف رئیس المجلس على أن ةقانون البلدیمن  71تنص المادة 

) 10(محل مانع قانوني خلال عشرة  أول أو المتخلي عن المنصب أو المستقیالمتوفى 

  .3"أعلاه 65أیام على الأكثر حسب الكیفیات المنصوص علیھا في المادة 

تعتبر الوفاة طریقة عادیة لانتھاء مھام رئیس المجلس الشعبي البلدي، :حالة الوفاة-

  .)10- 11(من قانون البلدیة  40نصتعلیھا المادة 

                                                           

 .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 - 11من القانون رقم  19 المادة1

 .المتعلق بالبلدیة, ،2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  68المادة 2

 .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11من القانون رقم  71لمادة ا 3
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یر رئیس المجلس صراحة وكتابة عن رغبتھ في التخلي إرادیا في تعب تتمثل: الاستقالة-

الوالي بذلك البلدي ویخطر أعضاء المجلس الشعبي  أمامیكون ذلك .سعن رئاسة المجل

  .تصبح استقالة رئیس المجلس ساریة المفعول إبتداءا من تاریخ استلامھا.فورا

  .1البلدیةت استقالة رئیس المجلس الشعبي البلدي بمقر یالمداولة المتضمنة تثب إلصاقیتم 

ھي صورة ضمنیة للاستقالة بحیث لا یعبر فیھا رئیس :حالة التخلي عن المنصب -

البلدي عن إرادتھ بصورة صریحة وإنما یتخذ موقفا من شأنھ التعبیر المجلس الشعبي 

یعتبر التخلي عن المنصب حالة جدیدة لم یتم النص علیھا في . 2عن تخلیھ عن منصبھ

عن التخلي )10-11(من قانون البلدیة  74، وقد عبرت المادة 1990 البلدیة لسنة قانون

الشعبي البلدي الذي لم یجمع المجلس یعد متخلیا عن منصب رئیس المجلس " بنصھا 

  ..."لتقدیم استقالتھ كما ھو محدد في ھذا القانون 73طبقا للمادة 

في حالة تخلي عن المنصب یعتبر نھ على أ من نفس القانون 75كما نصت المادة 

غیر المبرر لرئیس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من شھر ویعلن ذلك من طرف الغیاب 
  .3"لبلديالمجلس الشعبي ا

لرئیس  وضعیة التخلي عن المنصب بالنسبة أنمن خلال النصین أعلاه یتبین 
  .المجلس الشعبي البلدي قد تتخذ صورتین

الإجراءات السابق بیانھا، أي  إتباعتكون عن طریق الاستقالة دون :الصورة الأولى
في . س بذلك لإثباتھ عن طریق المداولةالمجل إعلاموضع رئیس المجلس لاستقالتھ وعدم 

یوم وذلك في دورة  40ھذه الحالة یعلن عن حالة التخلي بعد غیاب رئیس المجلس لمدة 

  .من یمثلھ ویستخلف وفقا للقواعد السالف بیانھا أوعادیة للمجلس بحضور الوالي 
مدة أكثر غیر مبرر لرئیس المجلس الشعبي البلدي لتكون بسبب الغیاب :رة الثانیةالصو

لة بإعلان حالحالة یقوم المجلس في ھذه ا.الاستقالة من شھر حتى لو لم تكن في نیتھ
  .غیر مبرر كإجراء مقرر للمجلس دون غیرهالتخلي فور تحقق مدة الغیاب 

                                                           

.، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22لمؤرخ في ا 10 -11من القانون رقم  73المادة   1 
 .44 ،ص،مرجع سابق، عشاب لطیفة2

 .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10-11من القانون رقم  75 ،74المواد 3
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 یقوم ستثنائیةایجتمع المجلس في جلسة  أنیوما دون  40 نقضاءاأما في حالة 
امھ رئیس المجلس الشعبي البلدي في مھ ستخلافایتم . الوالي بجمعھ لإثبات ھذا الغیاب

 والأشكالیتم تعویض رئیس المجلس وفق الشروط .أعلاه 72طبقا لأحكام المادة 

  .1)10-11(البلدیة  قانونمن  65المنصوص علیھا في المادة 
الإقصاء وذلك  تنتھي مھام رئیس المجلس الشعبي البلدي عن طریق:الإقصاءحالة  -

متابعة جزائیة  إلىفعندما یتعرض عضو منتخب ،ثبوت الإدانة الجزائیةب بتوفر سب
تحول دون مواصلة مھامھ یمكن توقیفھ، حیث یصدر  الوالي قرار معللا یتضمن توقیف 

 إصدارفإنھ یجب  44وتبعا لنص المادة  .غایة صدور القرار النھائي إلىعضو المجلس 
الجرائم  إحدىنتھ في قرار نھائي یقضي بإدا أوالنھائي فور صدور حكم  إقصائھقرار 

جنحة لھا صلة  أووھي ارتكاب جنایة ) من نفس القانون 43م(المذكورة في ھذا القانون 

 الاستمرارحل تدابیر قضائیة لا تمكنھ من كان م أوسباب مخلة بالشرف لأأوبالمال العام 
  2.نتخابیةالافي ممارسة عھدتھ 

ون فیھا رئیس المجلس المانع القانوني في عدة أوضاع یك یتمثل: حالة المانع القانوني -
  :الشعبي البلدي

 .نتخابللاي حالة من حالات عدم القابلیةالوجود ف

 .الة من حالات التعارضالوجود في ح

  .3نة الجزائیة، بغض النظر عن نوع الجریمة المتابع بھاالإدا
بالتالي نھایة ل وحل المجلس ككھي حالة ناتجة عن : حالة حل المجلس الشعبي البلدي-

  .4)10-11(من قانون البلدیة 47 ،46نصت علیھ المواد مھام الرئیس
  

  .صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي: الثاني الفرع
  

ة ومتنوعة تختلف یدعھد قانون البلدیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي مھام عد
منھا ما تؤول ،بصفتھ ممثلا للبلدیة إلیھباختلاف الوضع الذي یكون فیھ فمنھا ما تؤول 

  .بوصفھ رئیسا للھیئة التنفیذیة للمجلس إلیھبصفتھ ممثلا للدولة، ومنھا ما تؤول  إلیھ
  

                                                           

.، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11من القانون رقم  75المادة   1 
 ، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10-11رقم من القانون  43،45المواد 2

 .91، ص 2013القانون الإداري، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، : محمد الصغیر بعلي3

.المتعلق بالبلدیة. 2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11من القانون رقم  47، 46المادة   4 
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  .بصفتھ ممثلا للبلدیة رئیس المجلس الشعبي البلديصلاحیات -أولا
 إلىتتمتع بالشخصیة المعنویة وتحتاج جلس تمثیل البلدیةباعتبارھا المرئیس یتولى 

  :الآتیة، حیث یتكفل بممارسة الصلاحیات الأساسیة إرادتھامن یعبر عن 
 الرسمیةظاھرات مالحیاة المدنیة والإداریة وكل ال أعمالالبلدیة في كل یمثل  :التمثیل -أ

رض مصلحة الرئیس مع مصلحة البلدیة، افي حالة تعالقضائیة الجھات  أمامیمثلھا  كما
التعاقد، كما تشیر المادة تقاضي والیقوم المجلس بتعیین أحد الأعضاء لتمثیل البلدیة في 

  .1)10_11(ةالبلدیقانون من  84
تحت مراقبة حیث یتكفل الرئیس  :إدارة أموال البلدیة والمحافظة على حقوقھا -ب

  :المجلس
  .بالإنفاق والإذنتسییر إدارة البلدیة ب-
من حیث اكتسابھا واستعمالھا  قانونیة المتعلقة بأملاك البلدیة،لالأعمالاالقیام بكل -

 .والتصرف فیھا والمحافظة علیھا، وأشغالھا

 .2صفقات البلدیة ومراقبة تنفیذھا إبرام-

یة علیھم رئاسالعل تسییرھم، وممارسة السلطة  والإشرافتوظیف مستخدمي البلدیة -

 .السالف الذكر ةقانون البلدیمن  125كما نصت المادة 

 .واقتراح میزانیة البلدیة على المجلس، ثم القیام بمتابعة تنفیذیھا إعداد-

السھر على وضعیة المصالح والمرافق والمؤسسات البلدیة بمتابعتھا ومراقبتھا -
3.وممارسة الوصایا علیھا

 

  
  .الشعبي البلدي بصفتھ ممثلا للدولةصلاحیات رئیس المجلس  - ثانیا

  
على مستوى عدم التركیز الدولة بوصفھ سلطة  البلدي یمثل رئیس المجلس الشعبي

بھذه الصفة یكلف على الخصوص بالسھر على احترام وتطبیق التشریع ف ،البلدیة
  .4المعمول بھالتنظیم و

باستثناء اختصاص الحالة المدنیة والعملیات المتعلقة بالتصدیق على الوثائق فإن 
المجلس الشعبي البلدي بوصفھ ممثلا للدولة ھي اختصاصات رئیس اختصاصات 

                                                           

.، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11من القانون رقم  84المادة   1 

.، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11من القانون رقم  82المادة   2 
 .93مرجع سابق، ص، القانون الإداري، محمد الصغیر بعلي3

 .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  85المادة 4
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ھذه  ھمتتمثلأ1.نوابھ أوحصریة یمارسھا لوحده بعیدا عن أیة مشاركة من المجلس 
  : الاختصاصات فیما یلي

من قانون البلدیة، لرئیس المجلس الشعبي  86بناءا على نص المادة : المدنیةالضبطیة -أ

 أوبتفویض أحد نوابھ  أوالبلدي صفة ضابط الحالة المدنیة التي تخولھ القیام سواء بنفسھ، 
  :لموظف البلدیة

 .استلام تصریحات الولادات والزواج والوفیات-

 .2لة المدنیةالقضائیة في سجلات الحا والأحكامتسجیل جمیع الوثائق -

من قانون البلدیة یتولى رئیس المجلس  89بناءاعلى نص المادة : الضبطیة الإداریة -ب

  :الشعبي البلدي
السھر على تنفیذ التدابیر الوقائیة والاحتیاطیة لضمان سلامة الأشخاص والأموال في -

 .تحدث فیھا أي كارثة أنالأماكن العمومیة التي یكمن 

التي تقتضیھا الظروف في حالة الخطر الجسیم والوشیك ویعلم  الأمنبتنفیذ تدابیر  الأمر-
 .3الوالي فورا

السھر على تنفیذ إجراءات الاحتیاط والوقایة والتدخل فیھا یخص الإسعاف وكل مھمة  -
 .4منوطة بھ بموجب التشریع والتنظیم المعمول بھ

على العموم یقوم  ،ةوعلى النظافة العمومی والأمنالعمومیینالسھر على حسن النظام -
 إھمالالعام ودون  والأمنالعامة جل الحفاظ على السكینة والصحة رئیس المجلس لأ

  : واجب حمایة الحریات الأساسیة بما یلي
  الأشخاص كن العمومیة التي تجري فیھا تجمعالمحافظة على حسن النظام في جمیع الأما-
  منع الاعتداء على الراحة العمومیة،-
السھر على نظافة العمارات وسھولة السیر في الشوارع والساحات والطرق العمومیة، -

 .ران والبناءات والمباني المتداعیةفي حالة الاستعجال بھدم الجد الأمر

 .منع إطلاق الحیوانات المؤذیة والمضرة-

 .السھر على نظافة المواد الاستھلاكیة المعروضة للبیع-

 .قابرتأمین نظام الجنائز والم-

 .ضبط نظام الطرقات الواقعة في تراب بلدیتھ-

                                                           

برلماني الصادرة عن مجلس اختصاصات الھیئات التنفیذیة للجماعات المحلیة، مقال في مجلة الفكر ال ،وبمسعودشیھ1

 .18، ص،2003العدد الثاني، سنة  الأمة، 

 .93،مرجع سابق، ص، ،القانون الإداريمحمد الصغیر بعلي2

 .المتعلق بالبلدیة، 2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11من القانون رقم  2فقرة  89ادة الم3

 .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11 رقممن القانون 3فقرة  88المادة 4
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 .تسلیم رخص البناء والھدم والتجزئة حسب ما ھو معمول بھ-

  .1ثورة التحریر الوطنيلتراث التاریخي والثقافي ورموز السھر على حمایة ا-
  

ضابط الشرطة  لمجلس الشعبي البلدي صلاحیات بصفتھیمارس رئیس اكما 

 أنولھ القانون ، كما خ)10-11(من قانون البلدیة 92القضائیة بناءا على نص المادة 
طلب تدخل من قوات ب أوستعین في ذلك بھیئة الشرطة البلدیة الموضوعة تحت سلطتھ، ی

  .2الدرك الوطني المختصة إقلیمیا أوالشرطة 
  

  .المجلس الشعبي البلدي بصفتھ رئیسا للھیئة التنفیذیة صلاحیات رئیس - ثالثا
  

ن أعضائھ وھو من یسیرھا، بل ة ككل تعد تابعة للرئیس فھو من یعیالھیئة التنفیذی

، ویتولى رئیس 3تكون أكثر من فكرة نظریة أنفكرة الجماعیة في تسییرھا لا تعدو  إن

  :المجلس الشعبي البلدي تحت ھذا العنوان

 .للجلسات وتنظیمھاالتحضیر -

 .ستدعاء الأعضاء لحضور الجلساتا -

 ).10-11(رقممن قانون 79كما ورد في المادة  ،إدارة المناقشات ورئاسة الجلسات-

سھیل عملیة نھا تي البلدي كل الإجراءات التي من شأكما یتخذ رئیس المجلس الشعب

، ویقدم بین كل دورة وأخرى تقریرا یضمنھ تنفیذ مداولات تنفیذ مداولات المجلس

ول لھ محددة خ آجالفي تنفیذ الالقیام بمھمة من المجلس وحتى یتمكن رئیس المجلس 

بھیئة تنفیذیة تتولى  ستعانةلاالدیةمن قانون الب 69المشرع بموجب المادة 

                                                           

.، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11من القانون رقم  95 ،94المواد   1 
 .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10-11من القانون  رقم  92المادة 2

  83، ص، 2009البلدیة في التشریع الجزائري، دار الھدى، الجزائر،  ، بوعمران عادل3
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الرئیس نوابھ جانب  إلىتضم الھیئة . والمتابعة بخصوص مداولات المجلسالإشراف

 .1حسب تعدد أعضاء المجلس 06 إلى 02یتراوح عددھم من 

إدارة توضع تحت تصرف  توجد بلدیةللإضافة إلى الھیئة التداولیة والھیئة التنفیذیة

من قانون  15ینشطھا الأمین العام للبلدیة طبقا للمادة البلدي  رئیس المجلس الشعبي

لبعض البلدیاتوارتفاع الكثافة السكانیة  ةالجغرافیةرقعالنظرا لاتساعو).10-11(البلدیة 

تحتوي البلدیة أجاز المشرع إنشاء امتدادات في شكل مندوبیات أو ملحقات، كما فیھا 

  .2أرشیف خاص توضع بھ الوثائق التي لم تعد مستعملةعلى 

  .على البلدیةالوصایة الإداریة : الثالث المطلب

ي یقررھا البلدیة مجموع السلطات المحددة التالممارسة على ھذه الوصایة مفاد
قصد حمایة أعمالھمالھیئات اللامركزیة و أشخاصأعضاءالقانون لسلطة علیا على 

تصور وجود  فكما لا یمكنالمحلیة،  الإدارةنظام  أركانفھي ركن من .المصلحة العامة
لا و نھ لا سبیل لتصور وجود لا مركزیة بدون وصایةلا مركزیة دون مركزیة، فإ

  3.زیةوصایة بدون لا مرك

كما قد تنصب  ذاتھا، و الھیئات المحلیةد تنصب ھذه الرقابة على الأشخاص أق
  .عمالھاعلى أ

  .على أعضاء المجلس الشعبي البلدي الوصایة:الفرعالأول

  : فيتأخذ الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي ثلاث أشكال تتمثل

من قانون  43ادة جاءت بھ الم ،امؤقتو تجمید العضویة یعني توقیف أ: التوقیف-أولا

كل عضو  بإیقافوالي ھو المختص أن الالتي وضحت  المذكور سابقا،) 10-11(البلدیة 

                                                           

 .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 - 11من القانون رقم  69المادة 1

  .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11من القانون رقم  15المادة  2
في مكانة الجماعات المحلیة في النظام الإداري الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر  ،إسماعیل فریجات 3

  .158، ص،2014 2013العلوم السیاسیة، جامعة الوادي، القانون العام، كلیة الحقوق و
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عرضھ لى حین صدور حكم نھائي من الجھة القضائیة المختصة لتإ لمجلسا أعضاءمن 
كان  أولأسباب مخلة بالشرف،أوو جنحة تتعلق بالمال العام لمتابعة قضائیة بسبب جنایة أ

نتخابیة بصفة یستمر في القیام بمھامھ الا أنالمنتخب محل تدابیر قضائیة لا تسمح لھ 
الذي قد یقضي ائي من الجھة القضائیة المختصة وغایة صدور حكم نھ إلىصحیحة 
1.تأخیردون ومھامھ الانتخابیة مباشرة  یستأنففي ھذه الحالة ببراءتھ و

 

عقابي یقترن بعقوبة جزائیة تؤدي إلى إسقاط كلي ھو إجراء تأدیبی: قصاءالإ - ثانیا
یتعارض مع مصداقیتھ الأمر الذي یجعل من بقاء المنتخب في المجلس البلدي  .للعضویة

یقصى بقوة القانون :"  )10-11(من قانون البلدیة 44تنص المادة  حیث كھیئة منتخبة،

كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة جزائیة نھائیة للأسباب  من المجلس،

  2."أعلاه و یثبت الوالي ھذا الإقصاء بموجب قرار 43المذكورة في المادة 

الرقابیة التي تعرض  أھمالآلیاتمن  إجراءالإقالةیعد ):الإقالة(التلقائیة  الاستقالة- ثالثا

من  45لمادة والتي یرجع سببھا حسب نص ا أعضاء المجالس المنتخبة منفردین، على

دورات عادیة ) 3( من ثلاث لأكثرالتغیب بدون عذر مقبول  إلى) 10- 11(قانون البلدیة 

ع حضور جلسة السما إلىبناءا على ذلك یستدعى المنتخب البلدي .خلال نفس السنة
الحضور یكون قرار المجلس  في حالة تخلفھ عنالدفاع عن نفسھ،لتبریر غیابھ و

  3.كیخطر الوالي بذلب من طرف المجلس الشعبي البلدي وكما یعلن الغیا حضوریا،

  .المجلس الشعبي البلدي أعمالعلى  الوصایة: الفرع الثاني

حیث  لدي لرقابة من طرف الجھات الوصیة،تخضع أعمال المجلس الشعبي الب
لغائھا في إ في حالة اتفاقھا مع القوانین،أو لاتتتولى ھذه الأخیرة المصادقة على المداو

ل تقتضیھا متطلبات الحلول مكان البلدیات عند إھمالھا لأعما حالة مخالفتھا للقانون،أو
  .4المصلحة العامة

ن أ الذي تقرر بمقتضاهلقانوني الصادر من السلطة الوصیةھو العمل ا :التصدیق-أولا
ولا یتعارض مع المصلحة العامة لا یخالف القانون  رار الصادر من الھیئة اللامركزیةالق
بخصوص  ن قرار إداري تصدره سلطة الوصایةفھو بذلك عبارة ع.أنھ یجوز تنفیذهو

                                                           

.، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11من القانون رقم  43المادة   1 

.، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11القانون رقم من  44المادة   2 

.، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11من القانون رقم  45المادة   3 

.60، ص، ، مرجع سابق ،عشاب لطیفة  4 
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 1.قرار بلدي أو ولائي لاعتبار عمل ھذه الوحدة قانوني لا یتعارض مع المصلحة العامة
  :ظھرینیظھر التصدیق بم

المتخذة من طرف المجلس الشعبي البلدي حسب ن المداولات مبدئیا إ: التصدیق الضمني

 إیداعھایوم من  21تعتبر نافذة بحكم القانون بعد )10- 11(من قانون البلدیة  56مادة ال
فالمصادقة الضمنیة ھي بمثابة الجزاء الذي یسلط على الھیئة  ،لدى السلطة الوصیة
تجازى و مدھا السلبیة،غیر القصدیة، أي حین تعالحالتین القصدیة و المكلفة بالوصایة في

  .2القصديغیر في حال السكوت  إھمالھانظیر رعونتھا و أیضابھ 

 إلالا تنفذ : الآتي السالف الذكرمن قانون البلدیة  57حددت المادة : التصدیق الصریح
  :بعد المصادقة علیھا من الوالي المداولات المتضمنة ما یلي

  ،الحساباتالمیزانیات و -

  الأجنبیة،الوصایا قبول الھبات و-

  اتفاقیات التوأمة، -

  3.العقاریة بالبلدیة ملاكالأالتنازل عن  -

المشرع على معرفة مصدرھا  أكدفقد  الأجنبیةالوصایا فیما یخص الھبات و
على ینطوي  إلىالتوأمةبالنسبة  أماافقة قبلیة من طرف وزیر الداخلیة،قبولھا یكون بموو

على استقلال  یأتينھ لا یلاحظ أ. الاطلاع على بنودھادولة من خلال حمایة كیان ال
العقاریة  الأملاكبالنسبة للتنازل عن  أما.ي شيء ما التزمت الوصایة بحدودھاالمجلس ف

بل  لیس لأھمیتھا فقط، مھم ویجب الحفاظ علیھا أمرفوجوبیة التصدیق الصریح علیھا 
  .اختصاصات السلطة المركزیةلاعتبارھا من الموضوعات الداخلة في نطاق لطبیعتھا و

التخفیف  أيق ضمني تصدی إلىن ھذا التصدیق الصریح یتحول أصر المشرع بأ

مصادقة ضمنیة بموجب وبالولایة، إیداعھیوم من تاریخ  30تجاوز  إذا،من شدة التصریح

  .4ذقابلة للتنفی تصبح المداولةمن طرف الوالي 

                                                           

.160فریجات ،مرجع سابق، ص، إسماعیل  1 
  .104، ص،2011ثانیة، دار النشر و التوزیع، سطیف، الجزائر، الأساسي في القانون الإداري، طبعة ، ناصر لباد 2

.، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11من القانون رقم  57المادة   3 
التنظیم الإداري في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص تسییر  ،حمدي خدیجة4

  .146 145، ص، 2017 2016لیة، جامعة  مصطفى  اصطنبولي، معسكر، وإدارة الجماعات المح
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التي یتم بمقتضاھا لجھة الوصایة  الإجراءاتیقصد بھ ):البطلان( الإلغاء- ثانیا
یمس  أویخالف قاعدة قانونیة  لأنھقرار صادر من جھة لا مركزیة تزیل الإداریةأن

  .1بطلان نسبيبطلان مطلق و إلىالبطلان  ینقسم . ةالمصلحة العام

تبطل بقوة :" نھعلى أ) 10-11(من قانون البلدیة 59تنص المادة  :البطلان المطلق

  :المجلس الشعبي البلديالقانون مداولات 

  التنظیمات،ر المطابقة للقوانین وغیالمتخذة خرقا للدستور و -

  شعاراتھا،لتي تمس برموز الدولة وا -

  .2ریعین الوالي بطلان المداولة بقرا، یر المحررة باللغة العربیةغ -

للمجلس   مشروعةیلغي الوالي بموجب قرار معلل المداولات اللا كقاعدة عامة
ن عندما تتناول موضوعا خارجا عن تعتبر ملغاة بحكم القانوالشعبي البلدي،و

الحالات التي لقوانین والتنظیمات ولالدستور و لأحكامعندما تكون مخالفة  أوختصاصھا

ن ، تكون بقرار دون أ)10- 11(لسابقة الذكر من قانون البلدیة ا 59یتم ذكرھا في المادة 

  3.زمنیةیشترط تقییده بمدة 

تكون بعض مداولات  السالف الذكرمن قانون البلدیة  60مادة بموجبال :البطلان النسبي

عن  نحرافالاإلىما شاب موضوعھا ما یرمي  إذا،للإبطالالمجلس الشعبي البلدي محلا 
 أزواجھمأوأصولھمأومصلحة أوالمصلحة الشخصیة  ستھدافواالمصلحة العامة، 

  .كوكلاء أوالدرجة الرابعة  إلىفروعھم 

عھا اللامركزي سمحت لطاب تأكیداقانوني الذي تتمتع بھ البلدیة وال ستقلالللانظرا 

تظلما  ماإیرفع  أنلرئیس المجلس الشعبي البلدي  القانون السابق الذكر من 61المادة 

 وأالجھات المختصة ضد قرار الوالي الذي یثبت بطلان  أمامدعوى قضائیة  أو،إداریا
  .4رفض المصادقة على المداولة

حل م المحددة قانونا، ستثنائیةالااتھا یقصد بھ قیام الوصایة بمقتضى سلط: الحلول - ثالثا
 أو،القانونیة التي لم تقم بھا بقصد لتزاماتھااالجھة اللامركزیة لتنفیذ بعض 

  .أوإھماللعجز،

                                                           

.104مرجع سابق، ص، ،ناصر لباد  1 

.، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11من القانون رقم  59المادة   2 

.105مرجع سابق، ص، د، ناصر لبا  3 

.، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11من القانون رقم  61 ،60المادة   4 
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حتى لا تصبح مبررا  القیودلوصایة لجملة من الشروط وخضع المشرع القد أ
  :ھذه الشروط لاستغلال ضعف الجماعات المحلیةمن بین

  .فلا حلول إلا بنصتوافر النص القانوني -

بالتحرك  إلزامھاتمتنع عن القیام بما كلفت قانونا مع  أوتتقاعس الجماعات المحلیة  أن-
  .بموجب نص صریح

منحھا وتنبیھھا حول ضرورة القیام بالعمل لسلطة الوصیة للجماعات المحلیة وعذار اإ -
  1.قد رضیت بالحلول أنھایعني  ولم تستجب الأمرن تجاھلت لذلك، فإ أجلا

د امتناعھا عن إن السلطات الوصائیة تستطیع أن تحل محل السلطات البلدیة عن
حل ن تحل فیھا ماز قانون البلدیة للسلطة الوصیة أجمن بین الحالات التي أ.القیام بعمل ما

  :السلطات البلدیة

یتخذ الوالي كل الإجراءات المتعلقة : )10-11(من قانون البلدیة 100ما جاء في المادة -

  .نظام العام و دیمومة المرفق العموميبالحفاظ على ال

امتناع رئیس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ : نفس القانون من 101مادة ماجاء في ال -

  .محلھ بعد إعذاره لحلولیجیز للوالي اات التنظیموالقرارات الموكلة لھ بموجب القوانین 

وفقا تنفیذھاوالوالي على المیزانیة  مصادقة: نفس القانون من 102ما جاء في المادة  -

  .2من نفس القانون 186للشروط المحددة في المادة 

تقصیر البلدیة في حفظ : )10- 11(من قانون البلدیة 142كذلك ما جاء في المادة -

سجلات مسح ،الخاصة كسجلات الحالة المدنیة، المخططاتالأھمیةالوثائق ذات 
  .3الولایةأرشیفتجعل من الوالي یودعھا تلقائیا في  .، الوثائق المالیة والمحاسبةالأراضي

تسجیل ستعمل الوالي سلطة الحلول لتنفیذ وی: نفس القانونمن  183ما جاء في المادة -

  .رفض المجلس تسجیلھاإذابلدیة في میزانیة ال الإجباریةالنفقات 

الذي ودخل الوالي بغیة ضبط المیزانیة یت: من نفس القانون184ما جاء في المادة  أیضا-

لس عن القیام المج متنعإذلك بعد أن وبامتصاص العجز الحاصل فیھا،  أنیأذنیمكنھ 
انیة ذا عجز المجلس عن المصادقة على المیزبالتصحیحات اللازمة، كما یضبطھا نھائیا إ

                                                           

.148مرجع سابق، ص،  ،حمدي خدیجة  1 

.،المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11من القانون رقم  102إلى  100المواد من   2 

.، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11من القانون رقم  142المادة   3 
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من الوالي للمجلس  في الدورة غیر العادیة باستدعاء ختلالات داخل المجلس،إلوجود 

  .1)10-11(من قانون البلدیة  186وفقا للمادة  الشعبي البلدي

للبلدیة  إجباریاعن الوالي ویعد الحلول الصادرة لیة القرارات تتحمل البلدیة مسؤو
2.وفقا للقوانین إلیھاالموكلة  بالالتزاماتللقیام 
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.149ص،  مرجع سابق،: حمدي خدیجة  2 



 
المحلیة في الجزائرالإطار القانوني للجماعات : الفصل الأول  

25 

 

  .لایة كجماعة محلیة عمومیة للدولةتنظیم وسیر الو: المبحث الثاني
    

 أشخاصتعد الولایة وحدة إداریة من وحدات الدولة وفي نفس الوقت شخصا من 
القانون العام تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة، حیث عرفھا قانون 

الولایة ھي الجماعة الإقلیمیة للدولة تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة " )07-12(الولایة

 .1المالیة المستقلة وھي أیضا الدائرة الإداریة غیر الممركزة للدولة

جھاز المداولة وجھاز التنفیذي كما تخضع في سیر  :تتشكل الولایة من جھازین ھما
  .عملھا إلى نظام خاص بھا

التطرق لكل من جھاز المداولة وجب  ،والسیردراسة الولایة من حیث التنظیم ل
وھو جھاز معین  جھاز التنفیذي المتمثل في الواليالي الولائي، المتمثل في المجلس الشعب

  .على الولایةالممارسة  وأخیرا الرقابة خلافا لما ھو سائد في البلدیة 
  

  .للولایةتداولیةالھیئة ال: المطلب الأول
یعتبر المجلس الشعبي الولائي جھاز مداولة على مستوى الولایة بحیث یعكس 

لسكان المنطقة ومشاركتھا في إدارة طي المتمثل في القیادة الجماعیة الأسلوب الدیمقرا
  . وممارسة حقوقھم

  
  :تشكیلة المجلس الشعبي الولائي: الفرع الأول

من القانون رقم  82یتشكل المجلس الشعبي الولائي من المنتخبین حسب المادة 

یتغیر عدد أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة حسب . المتعلق بنظام الانتخابات )16-10(

والسكان الأخیر، تغیر عدد سكان الولایة الناتج عن عملیة الإحصاء العام للإسكان 
  :وضمن الشروط التالیة

 .نسمة 250,000عضوا من الولایات التي یقل عدد سكانھا عن  35 -

 .نسمة 650,000و250,000عضو في الولایات التي یتراوح عدد سكانھا بین  39-

  نسمة 950,000و 650,001كانھا بین عضوا في الولایات التي یتراوح عدد س 43 -

 .نسمة 115000و 950,001بین عضو في الولایات التي یتراوح عدد سكانھا  47 -

 .نسمة 1250,00و 1150,001یات التي یتراوح عدد سكانھا بین عضو في الولا 51 -

                                                           

. ، المتعلق بالولایة2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12من القانون رقم  الأولىالمادة  1 
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  .1یفوقھ أونسمة  1250,001عضو في الولایات التي یساوي عدد سكانھا  55 -
  

للتكرار فقد تعرضنا لشروط العضویة في المجالس المنتخبة في المطلب الأول من تفادیا
  . المبحث الأول

  

  :سیر المجلس الشعبي الولائينظام : الفرع الثاني

لس الشعبي كما ھو الحال بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي فإن طریقة عمل المج 
  .ھلجان، ھمداولات، ھدوراتالولائي تتم عن طریق 

دورات لس الشعبي الولائي دورات عادیة، یعقد المج :المجلس الشعبي الولائي دورات -أ
 :بقوة القانونودورات غیر عادیة، 

دورات عادیة في السنة مدة كل دورة منھا خمسة  4یعقد المجلس : الدورات العادیة-

  .یوما على الأكثر) 15(عشر 
عدت باطلة وھي  وإلانص قانون الولایة على ضرورة إجراءھا في تواریخ محددة، 

( من القانون رقم 14مارس، جوان، سبتمبر، دیسمبر وھذا ما جاء في نص المادة : أشھر

  .2الجمع بین الدورات إمكانالمتضمن قانون الولایة كما نص على عدم  )07- 12
یعقد دورات غیر  أنذلك إلىعندما تقتضي الحاجة  یمكن للمجلس: غیر العادیةدورات ال -

بطلب  أوأعضاء المجلس ) (ثلث أوسواء بطلب من رئیس المجلس الشعبي الولائی عادیة

یحدد قانون الولایة مدة  لم.قانون الولایةمن  15علیھ المادة  تما نصطبقا ل.يمن الوال

  .الأعمالحیث تنتھي باستنفاذ جدول  غیر العادیةالدورة 
  
یجتمع المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون في حالة ): بقوة القانون(دورة الاستثنائیة ال-

قانون من  15الفقرة الأخیرة من المادة  ھا أوضحتذلك مةتكنولوجی أوكارثة طبیعیة 

  .3)07-12(رقمالولایة 

                                                           

.الانتخاباتبالمتعلق  ،2016غشت  25المؤرخ في  10 - 16من القانون رقم  82المادة  1 

  .، المتعلق بالولایة2012فبرایر  21المؤرخ في  07 - 12من القانون رقم  14المادة  2
.82-81، ص 2010،الوجیز في القانون الإداري، طبعة ثالثة، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، عمار بوضیاف 3 
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ح صلا تنھ الولایة السالف الذكر أقانون من  19س السیاق نصت المادة وفي نف
 وإذابحضور الأغلبیة المطلقة للأعضاء الممارسین،  إلااجتماعات المجلس الشعبي الولائی

  النصاب  كتمالاالأول لعدم  ستدعاءالااء المجلس الشعبي الولائي بعد لم یجتمع أعض

 أیام كاملة على الأقل) 5(بفارق الثاني القانوني فإن المداولات المتخذة بعد الاستدعاء 
  .1تكون صحیحة مھما یكون عدد الأعضاء

 )07-12(لقانون رقممن ا 26نصت المادة  :المجلس الشعبي الولائي مداولات -ب
في  إلاالمجلس الشعبي الولائي علنیة  قانون الولایة على أنھ تكون اجتماعاتالمتضمن 

، ةالتكنولوجی أوة یحالة دراسة تأدیبیة خاصة بالمنتخبین وحالة الكوارث الطبیع: حالتین
وفي غیر ذلك یتداول المجلس الشعبي الولائي في الشؤون التي تدخل في مجال 

 .2اختصاصھ

تجرى المداولات وأشغال المجلس  أننفس القانون على  من 22كما تنص المادة 

س اللجان في المقرات المخصصة للمجل وأشغالالشعبي الولائي بما فیھا مداولات 

التي تحول دون  وفي حالة القوة القاھرة المؤكدة 23نھ في المادة غیر أ. الشعبي الولائي

من إقلیم الولایة بعد التشاور مع  آخرفي مكان تعقد المجلس الشعبي الولائی إلىالدخول 
  .3الوالي

 أننھ یحق لكل شخص لھ مصلحة من نفس القانونأ 32ادة كما جاء أیضا في الم
ن یحصل على الشعبي الولائي وأ المجلس محاضر مداولات على في عین المكان لعیطّ 

  .4جزئیة منھا على نفقتھ أونسخة كاملة 

منھ  33دة بموجب الما )07-12(خول قانون الولایة  :لجان المجلس الشعبي الولائي -ج

للمسائل التابعة لمجال للمجلس الشعبي الولائیتشكیل لجان دائمة من بین أعضائھ
  :لا سیما المتعلقة بما یلي،اختصاصھ

 .التكوین المھني، والتعلیم العالي،التربیة -

 .الاقتصاد والمالیة-

                                                           

  .، المتعلق بالولایة2011فبرایر  21المؤرخ في   07- 12من القانون رقم  19المادة 1

.الولایةالمتعلق ب، 2012فبرایر 21المؤرخ في  07- 12من القانون رقم  26المادة  2 

. الولایةالمتعلق ب، 2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12من القانون رقم  22المادة   3 

.الولایةالمتعلق ب، 2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12من القانون رقم  32المادة   4 
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 .النظافة وحمایة البیئة،الصحة -

 .والإعلامالاتصال وتكنولوجیا -

  .تھیئة الإقلیم والنقل-
 .لتعمیر والسكنا -

 .الفلاحة والغابات والصید البحري الساحاتوالري -

 .الاجتماعیة والثقافة والشؤون الدینیة والوقف والریاضة والشباب الشؤون-

 .التنمیة المحلیة، التجھیز والاستثمار والتشغیل-

  .1یمكنھ أیضا تشكیل لجان خاصة لدراسة كل المسائل الأخرى التي تھم الولایة

الخاصة عن  أوتشكل اللجان الدائمة  أنمن نفس القانون  34كما نصت أیضا المادة 

لأعضاء المجلس الشعبي الولائي، وتعتبر یصادق علیھا بالأغلبیة المطلقة  طریق مداولة
  .حلة عند انتھاء أشغالھاناللجنة الخاصة م

تنشأ على أن )07-12(الولایة قانون من  35في المادة الجزائري نص المشرع 

أعضائھ ) 1/3(من ثلث  أولجنة تحقیق بطلب من رئیس المجلس الشعبي الولائی

ممارسین، وتنتخب عن طریق الأغلبیة المطلقة لأعضائھ الحاضرین، وتقدم السلطات 
تقدم نتائج التحقیق للمجلس .ام مھمتھاللجنة التحقیق لتمكینھا من إتم ةالمحلیة المساعد

  .2من نفس القانون 59الشعبي الولائي وتتبع بمناقشة حسب نص المادة 

  :الشعبي الولائي لسصلاحیات المج: الفرع الثالث

) 07-12(یتولى المجلس الشعبي الولائي عدة صلاحیات نص علیھا قانون الولایة

  .نفس القانونمن  76یتناولھا من خلال المداولات طبقا لنص المادة 

تمارس الولایة باعتبارھا جماعة إقلیمیة لامركزیة صلاحیاتھا طبقا  73لمادة بناءا على ا

من نفس القانون، كما یمكن للمجلس  ،0304 ،01،02 للمبادئ المحددة في المواد

الشعبي الولائي التدخل في المجالات التابعة لاختصاصات الدولة بالمساھمة في تنفیذ 
تحدد ھذه  ،العمومیة الاقتصادیة والاجتماعیةالنشاطات المقررة في إطار السیاسات 

  .یفیات التكفل الماليبصفة خاصة ك المساھمة بموجب القوانین والتنظیمات التي تضبط
                                                           

  .،المتعلق بالولایة2012فبرایر  21المؤرخ في   07- 12من القانون رقم  33المادة 1

.المتعلق بالولایة ،2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12من القانون رقم  34،35المادة  2 
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یقترح سنویا قائمة مشاریع قصد تسجیلھا في  أنكما یمكن للمجلس الشعبي الولائی
الشعبي الولائي ما  المجلسھم الصلاحیات التي یقوم بھا وأ1.البرامج القطاعیة العمومیة

  :یلي

المحلیین ھناك العدید من الاختصاصات الممنوحة للمنتخبین : الصلاحیات الإداریة-أولا
  :أھمھا

  .2)07_12(من قانون الولایة 59 ،58دتین االم حكامالأوفق: انتخاب رئیس المجلس-

 .نفس القانون من 33ادة لملطبقا : اللجان الدائمة والمؤقتة تشكیل-

  3.نفس القانون من66حسب المادة : انتخاب مستخلف لرئیس المجلس-

نفس من  62،63/2المادتین حسب : انتخاب نواب رئیس المجلس واستخلافھم -

 .4القانون

  26.5خاصة المادة  45-42-40حسب المواد : نضباطیةالافحص حالات المنتخبین -

  .6نفس القانونمن  71طبقا للمادة : القیام بمراقبة عمل رئیس المجلس الشعبي-

نفس  من 148- 147-146مراقبة المؤسسات العمومیة التابعة للولایة انطلاقا من المواد -

  7.القانون
 :المجلس المتعلقة بالتسییر المحليصلاحیات - ثانیا

 أمرإعدادیقوم المجلس الشعبي الولائي بالتصویت على میزانیة الولایة والتي یتولى 
أكتوبر بالنسبة للمیزانیة الأولیة في السنة التي  31مشروعھا الوالي، یكون ذلك قبل 

 .8جوان بالنسبة للمیزانیة الإضافیة بالنسبة للسنة الجاریة 15تسبق سنة تنفیذھا، وقبل 

                                                           

.الولایةالمتعلق ب، 2012فبرایر  21المؤرخ في 07- 12من القانون رقم  73المادة  1 

  .الولایةالمتعلق ب، 2012فبرایر 21المؤرخ في  07 -12رقم من القانون  59، 58المادة 2

.الولایةالمتعلق ب، 2012فبرایر  21المؤرخ في  07- 12 قانون رقمالمن  66المادة  3 

.الولایةالمتعلق ب، 2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12قانون رقم المن  62،63المواد   4 

. الولایةالمتعلق ب، 2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12قانون رقم المن  40،42،43،26المواد   5 

.، المتعلق بالولایة2012فبرایر  21مؤرخ في  07-12قانون رقم المن  71المادة   6
 

 .الولایةالمتعلق ب، 2012فبرایر  21المؤرخ في  07- 12قانون رقم المن  146،147،148المواد  7

الولایةالمتعلق بم، 2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12قانون رقم المن  160المادة  8
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الولائي مطلوب منھ قانونا عندما یظھر عجز في میزانیة الولایة فإن المجلس الشعبی
ر اللازمة لامتصاص ھذا الخلل وضمان التوازن المطلوب في المیزانیة تخاذ كافة التدابیا

  .1)10- 11(من قانون الولایة 169ھذا بنص المادة 

فیھا  والتي یبث 134-133لولایة في المواد الھبات والوصایا أوردھا قانون ا

 أورفضا، المقدمة للولایة سواء كانت مقرونة بأعباء  أوالمجلس الشعبي الولائي قبولا 
  .تخصیصات أخرى أوشروط 

  :المحلیةالمجلس الشعبي الولائي المتعلقة بالتنمیة  صلاحیات - ثالثا

ي مھمة تھیئة وتعمیر محیط الولایة والتنشیط الاقتصاد )10-11( منح قانون الولایة

خولت للمجلس الشعبي الولائي  77نھ وبموجب المادة حیث أ ،والاجتماعي لھذه الأخیرة

  .2الخ.....الفلاحة والبیئةالسیاحة ،الاتصال ،  ،صلاحیات تخص الصحة 

  

  .الوالي كجھاز تنفیذي للولایة:الثاني المطلب
وھو .المحليوالموظف السامي على المستوى زالتركییعتبر الوالي جھاز لنظام عدم

كیفیة  إلىأولا  وجب التطرق لدراسة النظام القانون للواليو الجھاز التنفیذي للولایة
  .ھصلاحیاتمھامھ ثم  وإنھاءتعیینھ 

  
  :ھمھام الوالیوإنھاء تعیین: الفرع الأول

  
سة في ھرم الوظائف في یعد منصب الوالي من المناصب الجد حسا: تعیین الوالي-أ

الجمھوریة دون غیره، وذلك وفقا لما جاء في  رئیسیختص بالتعین فیھ لذا، الدولة

ین حیث ینفرد رئیس الجمھوریة بتعی .منھ 92في المادة  2016توري لسنة التعدیل الدس

أھمیة ھذا المنصب  إلىالولاة ولعل سبب انفراد رئیس الجمھوریة بھذه المسألة یعود 
  .3وحساسیتھ على الصعید السیاسي والإداري

  
  

                                                           

.الولایةالمتعلق ب، 2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12قانون رقم المن  169المادة   1
 

 .بالولایةالمتعلق ، 2012فبرایر  21مؤرخ في ال  07-12قانون رقم المن  77المادة  2

، الصادرة 14، الجریدة الرسمیة، عدد 2016مارس  6في  المؤرخ، 2016من التعدیل الدستوري لسنة  92 المادة3

  .2016مارس  7في 
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  :الوالي مھامانتھاء -ب
  
تقتضي وجود جھة لتي الأشكالاھا ھي قاعدة توازي المعمول بالقاعدة الأساسیة  إن

ھ فإن لرئیس الجمھوریة والإجراءات وعلی الأشكالالمھام وفقا لنفس  إنھاءالتعیین وجھة 
  .الوالي وذلك بموجب مرسوم رئاسي مامھ نھاءإوحده 

 .سبب الطبیعي لانتھاء مھام الواليالوفاة ھي ال: انتھاء المھام بسبب الوفاة -

لسلطة التي لھا صلاحیة التعیین، ویكون العمل یقدمھا ل: انتھاء المھام بسبب الاستقالة -
 . في ذلك وفقا للقواعد العامة التي تحكم الاستقالة في الوظیفة العامة

 .یعتبر التقاعد طریق عادي لانتھاء المھام: انتھاء المھام بسبب التقاعد -

جدارة في  إثباتوذلك بعدم : ة المھنیةم بسبب عدم الصلاحیة والكفاءانتھاء المھا -
 .على أحسن وجھ إلیھالتسییر والقیام بالوظائف المسندة 

بمرض خطیر  ةصابالإصحیا كعجز الأي : انتھاء المھام بسبب عدم اللیاقة الصحیة -
 . مزمنو

في حالة خروج الوالي عن : السیاسیةمھام بسبب عدم الصلاحیة المھنیة أو انتھاء ال-
 .السیاسة العامة المنتھجة من قبل الحكومة بما فیھا إعاقة لتنفیذ برامجھا

ي الھیكل، ألغأو الوظیفة العلیا  إلغاءفي حالة : المنصب إلغاءانتھاء المھام بسبب -
  .1مھام الإطار الدائم في الوظیفة العلیا المرتبطة بھذا الھیكل إنھاءبالتالي ینجر عنھ

  بسبب ترقیة الوالي -
  

  :سلطات الوالي: الثاني الفرع
  

للمجلس الشعبي جھاز تنفیذي یتمتع الوالي بالازدواجیة في الاختصاص حیث یعتبر 
للدولة یمارس سلطات أخرى باعتباره ممثلا و،على سلطاتبھذه الصفة وز الولائي، فیح

  .2من خلال كونھ ممثلا لمختلف الوزراء على مستوى إقلیم الولایة
لا تنحصر سلطات الوالي في قانون الولایة فقط بل منھا ما نجده في قانون البلدیة 

ولأنھا لیست محددة بقانون ...ھ قوانین أخرى كقانون الانتخاباتالجدید، ومنھا ما تضمنت
اختلاف القطاعات ص القانونیة والتنظیمیة على معین نجدھا تتوزع بین مختلف النصو

                                                           

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر تخصص قانون 07- 12،النظام القانوني للوالي في ظل قانون الولایة حبارة توفیق1

  .7، ص2013إداري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.90مرجع سابق، ص، القانون الإداري، الصغیر بعلي محمد 2
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التي ضبطھا من خلال استثناء بعض القطاعات دائرة اختصاصھ، التي تدخل ضمن 

  1)07- 12(الولایة  قانونمن  111ات الوالي بموجب المادة والمسائل من مجال صلاحی
  :سلطات الوالي كممثل للولایة -أولا

خلافا للوضع القائم في البلدیة، حیث یمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي البلدیة فإن 
فذكر . 2رئیس المجلس الشعبي الولائيلمھمة تمثیل الولایة مسندة قانونا للوالي ولیس 

سلطات الوالي بصفتھ ممثلا "سلطات الوالي تحت عنوان  )07- 12(قانون الولایة رقم

  3..وأدمج فیھا نوعین من السلطات 109 إلى 102د من وذلك بموجب الموا" للولایة
  

 :تمثیل الولایة -أ

القضاء  أمامالحیاة المدنیة والإداریة كما یمثلھا  أعمالالولایة في جمیع الوالي  یمثل
  .مھمة الرقابة على موظفي الولایة لك یمارسذ إلىبالإضافة 

 التظاھرات الرسمیة، مختلفیمثل الولایة في :تمثیل الولایة في الحیاة المدنیة والإدارة -
من  105وفقا لما جاء في الفقرة الأولى من المادة الإداریة والمدنیة  الأعمالجمیع و

التي یقوم بھا الشخص  الأعمالالمدنیة،  بالأعمال، ویقصد 4المذكور سابقاقانون الولایة 
 أوالمعنوي كأنھ شخص طبیعي كواجب الضیافة في حالة استضافة شخصیة وطنیة 

  .ة الدعوات التي تصل باسم الولایةتلبی أوأجنبیة، 
لعقود باسمھا ولصالحھا ویمضي الإداریة فھو الذي یمضي ا الأعمالكما یمثلھا في 

ات التفقدیة لمختلف البلدیات والدوائر اریة أخرى، ویقوم بإجراء الزیتفاقیة مع أیولااأي 
  .المحلیةالمواطنین والجمعیات  باستقبالعلى مستوى الولایة، كما یقوم 

فإن  )07-12(من قانون الولایة  106بموجب المادة :الوالي ممثل للولایة أمام القضاء -

یورد المشرع أي  مدعى علیھا ولم أویمثل الولایة أمام القضاء سواء كانت مدعیة  الوالي
  .لكاستثناءات على ذ

                                                           

اللامركزیة كوسیلة لاستقلالیة الجماعات المحلیة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في الحقوق شعبة : حدادو نسیم1

  .37، ص 2014، 2013القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة،

.151ملیاني صلیحة، مرجع سابق، ص  2
 

.الولایةالمتعلق ب، 2012فبرایر  21مؤرخ في  07-12من القانون رقم  109- 102المادة  3 

.الولایةالمتعلقب،2012فبرایر  21مؤرخ في  07-12من القانون رقم  105المادة  4 
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توفر ت":مایلي على الولایة السالف الذكرمن قانون  127تنص المادة :الولایةرئاسة -ب

دارة توضع تحت سلطة الوالي وتكون مختلف المصالح غیر الولایة على  أجھزة الإ
  .1"الممركزة جزءا منھا ویتولى الوالي تنشیط وتنسیق ومراقبة ذالك

 أننجد  1994جویلیة  03المؤرخ في  215-94المرسوم التنفیذي  إلىبالرجوع 
  :أجھزة الإدارة في الولایة الموضوعة تحت سلطة الوالي تتمثل في

 .2رؤساء الدائرةالكتابة العامة،المفتشیة العامة،الدیوان،

یسھر وبصفتھ رئیس إدارة الولایة على التنظیم الھیكلي لھذه الأجھزة ویراقب إذ 
3.أعمالھمالموظفین و سلطة التوجیھ والرقابة علىریق عن ط باستمرارنشاطھا 

 

  
  :سلطات الوالي كھیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي - ثانیا

من خلال عملھ كھیئة .المركزیةیمثل الوالي حلقة اتصال بین الولایة والسلطة 
  :تنفیذیة وبھذه الصفة یتولى ممارسة الصلاحیات الأساسیة التالیة

قانون من  124والمادة  102طبقا للمادة :مداولات المجلس الشعبي الولائيتنفیذ  -أ

جل تنفیذ مداولات المجلس الشعبي أات من یصدر الوالي قرار" 4)07-12(الولایة

  5"الولائي وممارسة السلطات المحددة من الفصلین الأول والثاني من ھذا الباب
الولائي یلزم قانون الولایة الوالي بضرورة إطلاع وإعلام المجلس الشعبي :الإعلام-ب

ذلك عن طریق تقدیم تقریر في كل دورة یتضمن تنفیذ مداولة بوضعیة ونشاطات الولایة 
كما یطلع الوالي رئیس المجلس بانتظام خلال الفترات  ،سابقةلالمجلس الشعبي للدورة ا

   103المادة  یذ التوصیات الصادرة عن المجلس حسبالفاصلة بین الدورات على مدى تنف
طلاعھ سنویا على نشاط القطاعات غیر الممركزة بالولایة یتبع إمن قانون الولایة، و

  .6بمناقشة

 

                                                           

.الولایةالمتعلقب،2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12من القانون رقم  127المادة  1 
یضبط أجھزة الإدارة العامة في الولایة،  ،جویلیة 23المؤرخ في  2015-94من المرسوم التنفیذي  02المادة 2

  .1994-07- 27مؤرخة في  48الجریدة الرسمیة رقم 

.  309مرجع سابق، ص،التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، عماربوضیاف 3 

.الولایةالمتعلق ی، 2012فبرایر  21مؤرخ في  07-12من القانون رقم  102المادة  4 

.الولایةالمتعلق ب، 2012فبرایر  21مؤرخ في ال 07-12من القانون رقم  124،102المادة  5 

. 153، مرجع سابق، ص: ملیاني صلیحة 6 
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  :حیات الوالي بصفتھ ممثلا للدولةصلا - ثالثا

الوالي على المستوى المحلي السلطات والصلاحیات التي یتمتع بھا  إلىإضافة 
، 1للولایة، فإنھ یتمتع بصلاحیات واسعة إذا ما كان یمثل السلطة اللامركزیة ممثلابوصفھ

ر الممركزة للدولة خارج دائرة بھذه الصفة فإنھ ینسق ویراقب نشاط المصالح غی

المتعلق بالولایة المتمثلة  )07-12(رقم من القانون  111ھا المادة التي ذكرت ستثناءاتالا

 لي والبحث العلمي،اي مجال التربیة والتكوین والتعلیم العالعمل التربوي والتنظیم ف: في
إدارة الجمارك، مفتشیة العمل، مفتشیة ة،، الرقابة المالیوتحصیلھاوعاء الضرائب 
خصوصیة إقلیم  أوطبیعة  إلىالمصالح التي یتجاوز نشاطھا بالنظر الوظیفة العامة، 

  .الولایة

تخضع من حیث الأصل لتعلیمات  أنھالعل الھدف من استثناء ھذه القطاعات ھو و
  .مستوى الوطني وھیكلة واحدةالالسلطة المركزیة وتحكمھا قواعد واحدة على 

المشرع  إلیھباعتبار الوالي ممثلا للدولة على مستوى إقلیم الولایة فقد عھد
  :الصلاحیات التالیة

العضویة الصادرة عن یشمل ذلك جمیع القوانین والقوانین : القوانین والتنظیمات تنفیذ-
لتنفیذیة باختلاف السلطة التشریعیة وكذا الأوامر والتنظیمات الصادرة عن السلطة ا

من  113مادة ما نصت علیھ الحسب منھا صراحةما استثنى  إلا، مامیادین اختصاصھ

  .السابق الذكر قانونال

لقرارات الصادرة سھر الوالي على تنفیذ ای: رات الصادرة عن السلطات العلیاتنفیذ القرا-

 .2عن السلطة التنفیذیة، والتي تكون صادرة عن أعضاء الحكومة

  : صلاحیات الوالي في مجال الضبطیة

قانون الولایة من  114المادة  حیث تنص :صلاحیات الوالي في مجال الضبط الإداري-أ

والسكینة  ،السلامة، الأمن،الوالي مسؤول على المحافظة على النظامأن على  )12-07(

 100المادة المتعلق بالبلدیة بموجب  )10- 11(بغرض ذلك أجاز القانون رقم .العمومیة

سلطة الحلول فیحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدي ویتخذ یمارس  أنللوالي  101و

                                                           

ملحق قانون الولایة وفق (والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، دراسة وصفیة تحلیلیة  ،علاء الدین عشي1

  .87ص،2006، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، )أحدث التعدیلات

  .، المتعلق بالولایة2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12من القانون رقم  113المادة  2
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عوضا عنھ كل إجراء یراه مناسبا للمحافظة على النظام على مستوى تراب البلدیة وھذا 

1.إعذارهللاتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد  المجلس الشعبي البلدي إذا لم یبادر رئیس
 

كما یسھر الوالي باعتباره ممثلا للسلطات العمومیة على حمایة حقوق المواطنین 

  .المتعلق بالولایة )07- 12(من القانون رقم 112المادة طبقا لنص وحریاتھم، 
لا تكتسي طابعا عسكریا الوالي مسؤول عن وضع تدابیر الدفاع والحمایة التي یعتبر

  .المتعلق بالولایة) 07-12(من القانون رقم 117طبقا للمادة وتنفیذھا
ذلك  جللأیسھر الوالي على تنفیذ مخططات تنفیذ الإسعافات في الولایة ویملك 

  .ممتلكات طبقا للتشریع المعمول بھتسخیر الأشخاص وال
عادیة كحالة الظروف غیر الصلاحیات الوالي تتوسع في  إلىأنجدر الإشارة ت

  .الحصار من قبل رئیس الجمھوریة أوطوارئ ال
 الآمر كما یسھر الوالي على حفظ أرشیف الدولة والبلدیات والولایات، ویعد ھو

بالصرف فیما یخص میزانیة الدولة للتجھیز والخاصة بالبرامج المقررة لصالح تنمیة 

المتعلق  )07- 12(من القانون رقم 121، 120، 119وھذا ما جاء في المواد . الولایة

  .2بالولایة
من قانون  28لقد خولت المادة  :صلاحیات الوالي في مجال الضبط القضائي-ب

بجملة من  إحاطتھاالإجراءات الجزائیة سلطات للولاة في مجال الضبط القضائي، مع 
القضائیة قد أخطرت بوقوع السلطة  أنعدم علمھ توافر حالة الاستعجال، : منھا القیود

یبلغ وكیل  أنسلطة الوالي مقیدة من حیث الزمان، حیث یجب علیھ  أنكما .الجریمة

ساعة متخلیا بذلك عن جمیع الإجراءات للسلطة  48الجمھوریة خلال مدة أقصاھا 

  .3القضائیة المختصة

قانون من  127نجد المادة للولایة إلى الھیئة التداولیة والھیئة التنفیذیة إضافة

تكون مختلف على إدارة توضع تحت سلطة الوالي  نھ تتوفر الولایةأتنص على الولایة 
المصالح غیر الممركزة للدولة جزءا منھا، ویتولى الوالي تنشیط وتنسیق ومراقبة 

فإن مصالح الإدارة العامة في الولایة  215-94 انطلاقا من المرسوم التنفیذي رقم.ذلك

تتشكل من الأمانة العامة، المفتشیة العامة والدیوان ورئیس الدائرة وذلك في المادة الثانیة 

                                                           

  .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10-11من القانون رقم  101و المادة  100المادة  1
  .الولایةالمتعلق ب، 2012فبرایر  21في المؤرخ  07 - 12من القانون رقم  121، 120، 119المواد 2
  .93، ص2014عنابة، الولایة في القانون الإداري الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزیع، ،بعليالصغیر  محمد 3
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منھ، لیعید المرسوم المجلس التنفیذي الولائي للوجود تحت اسم مجلس الولایة في المادة 
  .1الثالثة منھ

  .على الولایةالإداریة الوصایة : لثالثالمطلب ا

عن مجال  إبعادھااستقلالیة الولایة وتمتعھا بالشخصیة المعنویة لا یحول دون  إن
  :یما یأتيمن الجھة الوصیة، وتتمثل صور ھذه الرقابة فالرقابة 

  

  .على أعضاء المجلس الشعبي الولائي لوصایةا: الفرع الأول

وصایة إداریة تمارس علیھم من خلال  إلىیخضع أعضاء المجلس الشعبي الولائی
  :الصور التالیة

أنواع الرقابة التي تفرض على أعضاء المجالس المنتخبة  أھمتعد الإقالة من  :الإقالة-ولاأ

المتعلق ) 07- 12(من القانون رقم  43منفردین والتي یرجع سببھا حسب نص المادة 

دورات عادیة خلال نفس ) 3(التغیب بدون عذر مقبول في أكثر من ثلاث  إلىبالولایة 

 .2السنة، ویثبت التخلي عن العھدة من طرف المجلس الشعبي الولائي

القانون یعتبر تجمیدا مؤقتا للعضویة لسبب من الأسباب التي حددھا : التوقیف - ثانیا

الولایة على أسباب قانون من  45نصت المادة  للإجراءات التي وضعھا، حیثووفق 

جنحة لھا  أوكل منتخب یكون محل متابعة قضائیة بسبب جنایة المتمثلة في التوقیف 
بعة عھدتھ الانتخابیة بصفة لأسباب مخلة بالشرف ولا تمكنھ من متاأوصلة بالمال العام 

غایة صدور  إلىبموجب قرار معلل من الوزیر المكلف بالداخلیة  ،یعلن التوقیفصحیحة
في حالة صدور حكم قضائي نھائي بالبراءة . القضائیة المختصةنھائي من الجھةلحكم الا

  .3یستأنف المنتخب تلقائیا وفوریا ممارسة مھامھ الانتخابیة
بقوة  یقصى:"المذكور سابقا الولایة قانونمن  44في نص المادة جاء : الإقصاء- ثالثا

ة ینھ یوجد تحت طائلة عدم القابلأخب بالمجلس الشعبي الولائي یثبت منت كلالقانون، 
یقر المجلس الشعبي الولائي ذلك . اقانونفي منصوص علیھا في حالة تنا أونتخابللا

نفس كما وفر .ربموجب قرا الإقصاءبموجب مداولة، ویثبت الوزیر المكلف بالداخلیة ھذا 
ن لتنافي بأحالة ا أوللعضو المقصي بسبب عدم القابلیة للانتخاب  أساسیةضمانة القانون 

آخر للإقصاء سبب  إلىمن نفس القانون  46كما أشارت المادة .مجلس الدولة أمامیطعن 

                                                           

.1994جویلیة  23المؤرخ في  215-94من المرسوم التنفیذي رقم  3، 2المواد  1 

.الولایة، المتعلقب2012فبرایر  21المؤرخ في  07- 12من القانون رقم  43المادة  2 

.الولایة، المتعلقب2012فبرایر  21المؤرخ في  07- 12من القانون رقم  45المادة  3 
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جزائیة  إدانةبقوة القانون من المجلس الشعبي الولائي كل منتخب كان محل  حیثیقصى
یقر المجلس ذلك .تحت طائلة عدم القابلیة للانتخابنھائیة لھا علاقة بعھدتھ تضعھ 

  .1بموجب قرار من الوزیر المكلف بالداخلیة الإقصاءا ویثبت ھذبموجب مداولة، 

  :المجلس الشعبي الولائي أعمالعلى الوصایة : الفرع الثاني

حیث ملاءمتھا  تخضع مداولات المجلس الشعبي الولائي للرقابة والفحص من
وذلك حفاظا على مشروعیة المداولات وتكریسا لدولة القانون للتشریع والتنظیم،

  :ثلاث صور من الرقابة إلىالولایة  أعمالتخضع . 2والمؤسسات

تتولى جھات الوصایة بموجب القانون الإعلان  أنمفادھا المصادقة  أو: التصدیق-ولاأ
یة ما لم القانون آثارهرتب ی أنالصادر عن المجلس الشعبي الولائي یمكن  بأن القرار

ضمنیة حسب ما ینص  أوقد تكون المصادقة علیھا صریحة ، یخرق أي قاعدة قانونیة
 .علیھ القانون

بعد  إلالا تنفذ : )07-12(الولایة قانونمن  55نصت المادة : دقة الصریحةالمصا

، مداولات المجلس )2(جل أقصاه شھرین في أ زیر المكلف بالداخلیة علیھامصادقة الو

  :الشعبي المتضمنة ما یأتي
 ات،المیزانیات والحساب-

 .تبادلھ أوالتنازل عن العقار واقتناءھ-

 .اتفاقیات التوأمة-

3.الھبات والوصایا الأجنبیة-
 

تصبح مداولات المجلس  :"نھعلى أنفس القانون من  54نصن المادة  :المصادقة الضمنیة

  .4"بالولایة إیداعھایوما من ) 21(الشعبي الولائي نافذة بقوة القانون بعد واحد وعشرون 
تعدم أثار قرار أنالإلغاء إجراء یمكن بمقتضاه لجھة الوصایا ):الإلغاء(البطلان  - ثانیا

لمساسھا بمصلحة  أوصادر عن المجلس الشعبي الولائي نتیجة مخالفتھا لقاعدة قانونیة 
 :لبطلان صورتینل.1ةعام

                                                           

. المتعلق بالولایة، 2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12من القانون رقم  44،45،46المادة  1 
،إدارة الجماعات المحلیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص جدیدي عتیقة2

  .121، ص 2012،2013سیاسة عامة وإدارة محلیة، جامعة أمحمد خیضر، الجزائر

.الولایةالمتعلق ب، 2012فبرایر  21المؤرخ في  07- 12من القانون رقم  55المادة  3 

.الولایةالمتعلق ب، 2012فبرایر  21المؤرخ في  07- 12من القانون رقم  54المادة  4 
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رئیس لنھ لا یمكن على أ )07- 12(الولایة قانون من  56نصت المادة  :البطلان النسبي

أي عضو في المجلس یكون في وضعیة تعارض مصالحھ مع  أوالمجلس الشعبي الولائی
الدرجة الرابعة  إلىفروعھم  أوأزواجھمأوأصولھمأومصالح الولایة، بأسمائھم الشخصیة 

ة لاء، حضور المداولة التي تعالج ھذا الموضوع، وجاءت الفقرة الثانیة من المادككو أو

نھ عندما یكون في وضعیة تعارض مصالحھ مع لولائي أمشددة على المنتخب ا 56

برئیس المجلس  الأمرتعلق  إذایصرح بذلك لرئیس المجلس ،  أنمصالح الولایة فینبغي 

من نفس القانون  57حسب المادة  ،2المجلس أمامالتصریح بذلك  وجب علیھ ھو الآخر

التي  یوما) 15(عشر ة نسبیا خلال الخمسة بطلان المداول إثارةفقد كرست للوالي حق 

  . تلي اختتام دورة المجلس التي اتخذت خلالھا المداولة
بالضریبة لھ مصلحة  مكلف أولكل ناخب نفس المادة الفقرة الثانیة من  أجازتكما 

یرسل طلب للوالي بموجب رسالة  أنالمداولة  إلصاقیوما من  15جل في ذلك خلال أ

تناع الوالي بسبب البطلان وثبوت موصى علیھا مقابل وصل الاستلام، وحتى اق
لفقرة التعارض في المصلحة استعمل وسیلة الدعوى للمطالبة ببطلان المداولة طبقا ل

  .3المذكورة سابقا 57الأخیرة من المادة 
ب البطلان المطلق لأي مداولة من مداولات المجلس الشعبي تیتر: البطلان المطلق

المتعلق نفس القانون من  53مذكورة في المادة حد الأسباب الما ثبت توفر أ إذاالولائی

  :بالولایة وھي
المداولات المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات بھدف الحفاظ على -

 .مبدأ المشروعیة

 .المداولات التي تمس الدولة وشعارتھا، التي تعتبر ثوابت وطنیة لا یمكن المساس بھا-

  .المحررة باللغة العربیةالمداولات الغیر -
المداولات التي تتناول موضوعا لا یدخل ضمن اختصاصھ، ویكون خارج عن نطاق -

 .الدفاع أواختصاص المجلس الشعبي الولائي كأن یتناول موضوعا یتعلق بالعدالة 

المداولات المتخذة خارج الاجتماعات القانونیة للمجلس حیث یعتبر انعقاد المداولات -
 .بصفة مطلقة إلىإلغائھاالرسمیة ھو ما یؤدي  اإطارھخارج 

                                                                                                                                                                                

 أجھزة البلدیة، مالیة البلدیة، الوظیف البلدي، صلاحیات البلدیة،(،البلدیة في التشریع الجزائري بوعمران عادل1

  .109 ،ص ،2010دار الھدى، الجزائر، ،.)الرقابة على البلدیة

.الولایةالمتعلق ب، 2012فبرایر 21المؤرخ في  07- 12من القانون رقم  56المادة  2 

.الولایةالمتعلق ب، 2012فبرایر  21المؤرخ في  07- 12من القانون رقم  57المادة  3 
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 23المادة  أحكامالمداولات المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي مع مراعاة  -
أعلاه، كأصل عام یتم إجراء المداولة في مقر المجلس الشعبي الولائي، ومنھ فإن أي 

 .مداولة تتم بعیدا عن مقر المجلس تكون باطلة

) 53(مداولة ما اتخذت خرقا لھذه المادة  أنمادة للوالي إذا تبین الھذه كما خولت 
  .1المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا لإقرار البطلان أمامفإنھ یرفع دعوى 

الفقرة  54نص المادة بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي الولائي یتعین على الوالي حسب 

المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في أجل الواحد  أمامى، رفع دعونفس القانونالثانیة من 

  .2ایوما التي تلي اتخاذ المداولة لإقرار بطلانھ) 21(والعشرون 

اقتصر الحلول في قانون الولایة على ضبط المیزانیة بسبب اختلال داخل : الحلول - ثالثا
في حالة تسجیل عجز فیھا، حلول السلطة الوصیة محل  أوالمجلس الشعبي الولائی

بط المیزانیة حسب نفس القانون المجلس الشعبي الولائي مقتصرة على مشروع ض
  .المذكور سابقا

عندما لا یصوت على مشروع المیزانیة بسبب اختلال داخل : "168المادة  تحیث نص

دعاء المجلس الشعبي الولائي في المجلس الشعبي الولائي، فإن الوالي یقوم استثناءا باست
إذا تجاوزت الفترة  إلاھذه الدورة لا تعقد  أندورة غیر عادیة للمصادقة علیھ، غیر 

  "أعلاه 167المادة  أحكامالقانونیة للمصادقة على مشروع المیزانیة وبعد تطبیق 

قة المصاد إلىنھ في حالة عدم التوصل على أ 168المادة  كما نصت الفقرة الأخیرة من
على مشروع المیزانیة، یبلغ الوالي الوزیر المكلف بالداخلیة الذي یتخذ التدابیر الملائمة 

  .3الضبطھ

نھعندما یظھر تنفیذ میزانیة الولایة نصت على أنفس القانون من  169المادة  أما

عجزا فإنھ یجب على المجلس الشعبي الولائي اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لامتصاص 
ھذا العجز وضمان التوازن الصارم للمیزانیة الإضافیة للسنة المالیة الموالیة، وإذا لم 

لمكلف بالداخلیة یتخذ المجلس التدابیر التصحیحیة الضروریة، یتولى اتخاذھا الوزیر ا

                                                           

.الولایةالمتعلق ب، 2012یر فبرا 21المؤرخ في  07- 12من القانون رقم  53المادة  1 
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عدة  أوبامتصاص العجز على مدى سنتین  الإذنوالوزیر المكلف بالمالیة الذین یمكنھما 
  ".1سنوات مالیة

  .على المجلس الشعبي الولائي كھیئةالوصایة : الثالثالفرع

تتمثل الرقابة على الھیئة في إمكانیة حل المجلس بالإجراءات التي حددھا القانون 
ویتم حل المجلس الشعبي الولائي ، 2یعكس خطورة السبب الداعي لھ راء خطیرإج والحل

وتجدیده بموجب مرسوم رئاسي بناءا على تقریر وزیر المكلف بالداخلیة طبقا لنص 

من نفس القانون نجدھا قد حددت  42ورجوعا للمادة .3منالقانون السابق الذكر 47المادة 

  :على سبیل الحصر حالات الحل كما یلي

 .الدستور أحكامخرق في حالة-

 .انتخاب جمیع أعضاء المجلس الشعبي الولائي إلغاءفي حالة -

  .في حالة استقالة جماعیة لأعضاء المجلس-
من طبیعة  إثباتھاأوعندما یكون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطیرة تم -

 .المساس بمصالح المواطنین وطمأنینتھم

 41المادة  أحكامن الأغلبیة المطلقة وذلك رغم تطبیق عندما یصبح عدد المنتخبین اقل م-
 .أعلاه التي تنص على الاستخلاف، وھي أداة قانونیة أساسیة في التداول

  .تجزئتھا أوضمھا  أوفي حالة اندماج بلدیات-
 .4في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتدب-

، في حالة حل المجلس یعین القانون نفسمن  49الحل طبقا للمادة  ثاروتتمثلآ

ي تلي حل المجلس ام التأی) 10(وزیر الداخلیة بناءا على اقتراح الوالي خلال العشرة 

تنتھي . س الجدیدحین تنصیب المجل إلىلممارسة الصلاحیات المخولة لھا قانونا مندوبیة 
  . 5فور تنصیب المجلس الشعبي الولائي الجدیدمھام المندوبیة 

                                                           

  .الولایةالمتعلق ب، 2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12من القانون رقم  169المادة 1
  .125مرجع سابق، ص، جدیدي عتیقة2
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  .الولایةالمتعلق ب، 2012فبرایر  21المؤرخ في  07- 12من القانون رقم  49المادة 4

الولایة،المتعلق ب2012فبرایر  21المؤرخ في 07- 12 رقم من القانون 50المادة  5
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أشھر إبتداءا ) 3(تخابات تجدید المجلس الشعبي الولائي في أجل أقصاه ثلاثة تجري ان

في حالة المساس الخطیر للنظام العام ولا یمكن بأي حال من الأحوال  إلا. من الحل
  .إجراءھا خلال السنة الأخیرة من العھدة الجاریة
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  :خلاصة الفصل
  

الولایة ھي الھیئات الأساسیة للتنظیم المحلیة المتمثلة في البلدیة والجماعات إن 
  . للدولة في الجزائراللامركزي 

  
البلدیة الھیئة القاعدیة على المستوى المحلي وھي مثال اللامركزیة الإداریة،  تعتبر

یتولى تسییرھا ھیئة تداولیة متمثلة في المجلس الشعبي البلدي، وھیئة تنفیذیة متمثلة في 
  .رئیس المجلس الشعبي البلدي، وإدارة ینشطھا الأمین العام

السیاسي الجزائري وھذا من خلال كما تكرس الولایة النظام اللامركزي في النظام 
تركیبتھا المزدوجة بین المجلس الشعبي الولائي المنتخب وبین سلطة الوالي المعین من 

  .الجھة المركزیة
  

إن استقلالیة الجماعات المحلیة وتمتعھا بالشخصیة المعنویة لا یحول دون ممارسة 
نظرا ید دولة القانون والجھات الوصیة الرقابة علیھا وذلك لضمان وحدة الدولة وتجس

ا یظھر من خلال أولت لھا الدولة اھتماما كبیر تھا في التنظیم الإداري الجزائريلأھمی
تماشیا مع  المراسیم التنظیمیةویر المستمرة عن طریق القوانین والتطعملیات التحدیث و

جل أن یكون لھا دور أرات الحاصلة في مختلف المیادین وھذا من التطوالمستجدات و
  .إنجاح البرامج المسطرةفعال وایجابي لتحقیق الأھداف و
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 إلا في الجزائر تحقق بھا السیاسة العامة للدولةت أداةالجماعات المحلیة ھي  أنلاشك    
لطمس الشخصیة  أداةھا تالفرنسیة التي اتخذ الإدارةموروثة عن  أنھاما یمیزھا  أن

من  أكثریؤمنون بفرنسا  أنفسھمكانوا  الجزائریینرت لھا بعض فئات من اختاالوطنیة و
منعدمي الشعور بالانتماء للجزائر، ھؤلاء كان لھم دور فعال  أنھم أيبالجزائر،  إیمانھم

الفرنسیة و كان دورھم ینحصر في كونھم یشكلون حلقة وصل  الإدارةفي تحقیق مآرب 
ن أبشتوماس ماوكلي ینطبق علیھم ما كتبھ ي، ووالشعب الجزائر الفرنسیة الإدارةبین 

تلعب دور  أنالجھود لتشكیل طبقة تتمكن من  أقصىنبذل  أنعلینا " :قال إذالھنود 
الدم بل المھم یكون ھندي اللون و أنلا یھم وبین الملایین الذین نحكمھم، الترجمة بیننا و

  1."الفطنةو الأخلاقو  الأفكارالذوق و بریطانيیكون  أن

 الأساسالقانونیة مع البیئة المحیطة بھا ھو  المنظومةیعتبر موضوع تكییف    
  .التغییرو الإصلاحاتنحو عملیة  نطلاقالا الصحیح في

بالنسبة للجزائر كدولة نامیة مازلت تبحث عن القاعدة الصحیحة التي تبني علیھا 
ھذه  إنشاءمازلت في مرحلة البحث عن كیفیة  أنھامنظومتھا القانونیة فالحقیقة 

  .2المنظومة

مع واقع  النصوص القانونیة المطبقة علیھاسة مدى توافق الجماعات المحلیة ولدرا
الساكنة المحلیة خصصنا ھذا الفصل التطبیقي لدراسة الواقع العملي المحلي لبلدیة من 

  ،الواقعة جنوب شرق الولایة" شعبة العامر"ھي بلدیة  یات ولایة بومرداسبلد

  .ربلدیة تیمزریت وبلدیة یسیحدھا من الشمال  

  .خضریة وبلدیة قادریةبلدیة الأمن الجنوب  

   .بلدیة مكیرة وبلدیة تیزي غنیف من الشرق

  .بلدیة عمالبلدیة بني عمران ومن الغرب 

  .2كلم 73.28تقدر ب ، ومساحتھاألف نسمة 40لغ عدد سكانھا حوالي یب

  

  

  

                                                           
مقال منشور في مجلة الإدارة والتنمیة ماھیة الجماعات المحلیة والتنمیة المحلیة المستدامة،  ،عبد الرحمان فیدمة  1

  .117،ص،2012للبحوث والدراسات، العدد الثاني، جامعة البلیدة، الجزائر، 
2
،الأبعاد المفاھیمیة للجماعات المحلیة في الجزائر، مقال منشور في المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة قدوج حمامة  

  . 56، 2017ئر، والاقتصادیة والسیاسیة، العدد الثاني، الجزا
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  )البلدیة(ة المحلیة في الجزائرواقع النظام الانتخابي للمجالس الشعبی: الأول المبحث

تتغیر الأنظمة .الجماعات المحلیة إدارةالدول على نماذج مختلفة لتنظیم وتعتمد    
رستقراطي، فنجد دولا تعتمد النظام الأ لآخرمن بلد المحلیة  الأداةلتنظیم  السیاسیة
الجزائر تعتمد على النظام الدیمقراطي، ودول ھناك تعتمد النظام الدیكتاتوري، و وأخرى

  .الأخیرمن الدول التي تعتمد على ھذا 

الشؤون المحلیة ھیئات  إدارةیتولى  أنمنطق الدیمقراطیة المحلیة یقضي مفھوم و
ق عن طری إلاتمثل السكان المحلیین سیاسیا، ولا یتحقق ھذا التمثیل  محلیة خاصة

  .في تسییر الشؤون العامةالمواطنین جمیع  إشراك، نظرا لاستحالة الانتخاب

القائمین على  الأفرادللتحكم في مدى فاعلیة  الأداةیعتبر النظام الانتخابي ھو      
 أن، كما حاجاتھموالناخبین  أصواتالتي یمكن بھا ترجمة  الآلیةھو لیة والسیاسة المح

تتوفر فیھا الكفاءة والقدرة،  فاعلیة النظام الانتخابي مرتبط بمدى تشكیل مجالس منتخبة
التي تمر  الإجراءات إلى إضافةتضمنھ شروط الترشح لعضویة المجالس البلدیة،  ھو ماو

 أصواتھمعن ) السكان المحلیون(بھا العملیة الانتخابیة التي بمقتضاھا یعبر الناخبون
  .1الس المحلیة بھدف تسییر شؤونھملتمثیلھم في المج

وعلاقتھ  النظام الانتخابي من حیث التطبیقواقع   حول ھذا المبحث یتمحور
ھما فاعلیة المنتخبین  ،أساسیتیننقطتین  إلىوذلك بالتطرق  بفاعلیة المجالس المنتخبة

الانتخابیة على المستوى  مصداقیة العملیة إلى إضافة، الشؤون العامة إدارةالمحلیین في 
  .رض الواقعأالصلاحیات المخولة للبلدیة على  تجسید مدىو المحلي

  

  .ساكنة المحلیةشؤون ال إدارةفاعلیة المنتخبین المحلیین في : الأولالمطلب 

كانت التجربة الدیمقراطیة الجزائریة حتمت فتح المجال السیاسي لجمیع  ذاإ  
جل تحقیق الفعالیة عن طریق أمن المشاركة التعددیة  ضوابطوضع فانھ یجب  الأطیاف

یضمنھ النظام الانتخابي عن طریق  أنوھو ما یجب الفعلیة یسمى بتجسید الدیمقراطیة  ما
  .شروط الترشح مع وجوب تحقق الكفاءة المھنیة في التسییر

تحدید الشروط الموضوعیة التي  إلى الأصللم یتعرض قانون الانتخابات في 

سنة  23 عدا تلك المتعلقة بسن مترشح لعضویة المجالس البلدیة مایجب توفرھا في ال
المنع من الترشح  أوعدم الوجود في حالة من حالات التنافي یوم الاقتراع و الأقلعلى 

فمن  استنتاجھا من تلك الشروط المتعلقة بالناخبباقي الشروط الموضوعیة فیمكن  أما
 المدنیةالتمتع بالحقوق كتلك المتعلقة بالجنسیة و أیضاتخص المترشح  أنھا أولىباب 

نھ رغم أالحدیث عن شروط الترشح  أثناءما یھمنا و .السیاسیة فھي شروط مشتركةو
ن المشرع لم یضع شروط للترشح إة للتعددیة الحزبیة في الجزائر فالتجربة الحدیث

                                                           
  .118سابق، ص، مرجع ،عبد الحق فیدمة1
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نھا تحقیق عضویة أي من شالدیمقراطیة الصاعدة الت الأنظمةللمجالس البلدیة مثل بعض 
في تسییر الشؤون المحلیة، فالشروط المنصوص علیھا  الإداریةتحقیق الكفاءة نوعیة، و

لقیادة الشؤون  الأساسیةحد الشروط أبالكفاءة التي تمثل تعتبر شروط تقلیدیة لا علاقة لھا 
  .العمومیة للجماعة المحلیة

من طبیعة المنصب  أھمیتھجد یویات الكفاءة العلمیة للمنتخبین البحث في مست إن
على جماعة محلیة  من كونھ مسؤول بھ تأنیطالوظیفة التي ترشح والذي سیتولاه الم

مرفق ھام قاعدي كالبلدیة ولیس یمثلھا عن طریق یتولى شؤونھا ویخطط برامجھا، و
  .مجرد مؤسسة خاصة

اصة حتى لو كانت تشكل تجاوز ى بعض الشروط الخیمكن النص علفبالتالي 
اصب السیاسیة ھو المساواة في تولي المنوحد المبادئ المنصوص علیھا دستوریا على أ

 الإداریةالوظائف في الدولة فعندما نقارن العضویة في المجالس البلدیة مع الوظائف و
وظائف كالمؤھلات ولي الن جمیع قوانین الوظیفة العامة تشترط بعض الشروط في تإف

یكون العضو البلدي الذي یمثل كل فئات  أن أولىالخبرة المھنیة، فمن باب العلمیة و
ت التي تدخل في صلاحیات یكون ملما بجمیع المجالا أنالسكان المحلیین و مطلوب منھ 

لو في ت الخاصة لتولي الوظائف العامة ون یكون ممن تتوفر فیھ نفس المؤھلاأالبلدیة 
سواء من  الإداریةعن الوظیفة  أھمیتھا، فالوظیفة التمثیلیة لا تختلف في الأدنىحدھا 

  1.المسؤولیة المترتبة عن ممارسة كل وظیفة أوالصلاحیات  أوحیث المھام 

 بإلزام المتعلق )10- 11(یةي جاء بھا قانون البلدرغم المبادرة الایجابیة الت
تحسین المستوى المرتبطة بالتسییر البلدي المحلي بمتابعة دورات تكوینیة و المنتخب

ضعف لملاحظ من الواقع المعاش غیر أن ا، منھ 39مادة المنظمة لصالحھ، في ال

  . عدم انتظامھ أوالتكوین و الإداريالتدریب 

عدم اللامسؤولیة والتبعیة الفنیة ویولد لدى العضو المنتخب إن ضعف تأطیر 
ھذا یمثل الإشكال الأول للبلدیات، فھذه المحلیة و لبات العمومیة للجماعةالاستجابة للمتط

طیر، فعلى أالأخیرة التي علیھا أن تواجھ طلبات الساكنة المحلیة تعاني نقص فادح في الت

 إطارقل من أي أیحمل شھادات التعلیم العالي  إطار 7.654بلدیة ھناك   1541مستوى 
  . ى الوطنيھذه الاحصائیات على على المستو .2في البلدیة الواحدة

یمثل  الآتيالجدول فإن " شعبة العامر"أما على مستوى البلدیة محل الدراسة 

  .عضو19البالغ عددھم المجلس الشعبي البلدي في منتخبین الأعضاء الوضعیة 

            
                                                           

  .119مرجع سابق،  ،فیدمة عبد الحق  1
والتنمیة للبحوث  الجماعات الإقلیمیة ومفارقات التنمیة المحلیة، مقال منشور في مجلة الادارة ،بن شعیب نصر الدین 2

   .42ص،.2013د الأول، جامعة البلیدة، الجزائر، والدراسات، العد
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  النسبة  العدد  المؤھل العلمي

  25. 5  01  مستوى جامعي

  36.8  07  مستوى ثانوي

  8. 57  11  ما دون المستوى الثانوي

  100  19  المجموع

    نسبة توزیع الأعضاء المنتخبین حسب المؤھلات العلمیة للعھدة الانتخابیة: 1جدول 

  .لبلدیة شعبة العامر 2017/2018

) لیسانس(نستنتج من خلال ھذا الجدول أن عضو واحد فقط حامل لشھادة جامعیة 
نشیر إلى أن رئیس المجلس الشعبي . مجلسمن بین أعضاء المجلس البلدي وھو رئیس ال

البلدي الحالي لبلدیة شعبة العامر ھو أول رئیس ذو مستوى جامعي وكفاءة مقبولة لتولي 
  .رئاسة البلدیة، وذلك منذ عدة عھدات انتخابیة

بالمائة فھي تمثل الأعضاء الذین لم یتجاوزوا  8. 36أما النسبة المقدرة ب 

وى الدراسي، ولو أن بعضھم لا یملكون خبرات في مجال المرحلة الثانویة من المست
التسییر الإداري،  غیر أن الملاحظ في أعضاء المجلس الشعبي البلدي للبلدیة محل 

الذین یملكون مستویات اقل في المؤھلات العلمیة  الأعضاء أنالملفت للانتباه والدراسة 
ھي تشكل أكبر نسبة و) وسطإلى الرابعة متمن المستوى الابتدائي ( الأدنىفي حدھا 

   .بالمائة 57.8

الجماعة المحلیة ذوي مستویات تعلیمیة  إطاراتمن نصف  أكثر أنھذا ما یؤكد 
تنمیة  إحداثالدور الموكل لھ في ومھام التنظیم المحلي عة ومنخفضة بمقارنتھا بطبی

  . وتطویرھاالمجتمع  أفرادحاجیات متطلبات و تلبیةمحلیة و

یوضح توزیع أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدیة شعبة العامر  فیما یلي جدول

  .2018/2019حسب القطاع الوظیفي للعھدة الانتخابیة الحالیة 
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  القطاع الوظیفي

  

  النسبة  العدد

  52. 10  02  التعلیم

  31.57  06  الفلاحة 

عمال لدى القطاع 
  الخاص

05  26.31  

  10.52  02  متقاعدون

  21.05  04  بدون مھنة

  100  19  المجموع

  

أن أغلبیة الأعضاء المنتخبین في المجلس الشعبي البلدي یتضح من خلال الجدول 

 6حیث بلغ عددھم غیر متخصصین  لبلدیة شعبة العامر ینتمون إلى القطاع الفلاحي 

ط عضوین ینتمون إلى قطاع التعلیم، فقعضو، بینما نجد  19أعضاء من أصل 

نلاحظ أن عدد الأعضاء المنتمین إلى القطاع الخاص بلغ ، كما وعضوین متقاعدین

  .4في حین عدد الأشخاص البطالین ھو أعضاء 5عددھم 

الكفاءة لدى أعضاء المجلس ضعف من خلال تحلیل الجدولین السابقین یتضح 
  . الشعبي البلدي لبلدیة شعبة العامر مما یخلق عجزھا عن تلبیة متطلبات الساكنة المحلیة

الجماعات المحلیة نسبة ضعیفة مقارنة  إطاراتالكفاءات في  أنومن ھنا نلاحظ 
المكاتب التي یعود لھا الدور نوطة بمختلف المصالح والمدیریات ومبطبیعة المھام ال

في  أخرىھذا من جھة، ومن جھة الكبیر في التكفل بانشغالات مواطني المجتمع المحلي، 
 الجماعة المحلیة إطاراتمنھ یعد عدم توفر محلیة والدور التنموي للجماعة ال تفعیل

 وظیفیاال تسییر الجماعة المحلیة عائقا متخصصة في مجیة وعلى شھادات علم) البلدیة(
  .یحد من فعالیة الجماعة المحلیة
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  ).البلدیة(مصداقیة العملیة الانتخابیة على المستوى المحلي: المطلب الثاني

الضروري الاعتراف بالتطور النوعي الذي یمتاز بھ كان من الموضوعي و إن
من حیث انفتاحھ  الإفریقیةارنة بنظائره في الدول العربیة والنظام الانتخابي الجزائري مق

في كبیرا ة التي قطعت شوطا قید لھا سوى في الدیمقراطیات العرلا وجو لآلیاتتوفیره و
لانتخابي لا یعني كمال ھذا النظام ا الأمرن إعلى الرغم من ذلك فھذا المجال، لكن و

على نزاھة وسلامة العملیة  ثرؤتالثغرات التي من شانھا أن بسبب النقائص الكبیرة و
 الآخرالبعض النصوص القانونیة في حد ذاتھا، و إلىالتي یرجع البعض منھا الانتخابیة و

  .1الھیاكل البشریة إلىیعود 

  

ظاھرة  أضحتظاھرة تخلف الناخبین عن القیام بعملیة التصویت التي كما انتشرت 
ناخبین عالمیة حیث تسجل عند كل استشارات انتخابیة نسبة كبیرة من تخلف ال

ثم  الأولىھذا ناتج عن فقدان المواطن الثقة في ممثلیھ بالدرجة مقاطعتھم الانتخابات، وو
 أعضاءوك اللادیمقراطي من جانب في السل أساساتتمثل  الأسبابتلیھا مجموعة من 

الناخبین بجدوى المشاركة في  قناعةكذا عدم ، واللامبالاةتفشي ظاھرة الھیئة و
  2.ظاھرة الامتناع عن التصویت التي تمس بمصداقیة الانتخابات أمامالانتخابات فنكون 

ارتفاع نسبة الممتنعین عن التصویت عن نسبة المواطنین  إن الأمرفي حقیقة 
لة لم یتعرض لھا المشرع الجزائري فاعتماد ھذه النتائج بأصواتھم مسأالذین یدلون 

 إلىالناخبین لعملیات التصویت یؤدي  أغلبیةاعتبارھا شرعیة رغم مقاطعة والانتخابیة 
المواطنین لان  لإرادةمثیل الحقیقي الت لمبدأكامل  إھدار إلىتقویض دعائم الدیمقراطیة و

، بالتالي فان بأصواتھم الإدلاءضمانات سلامة الانتخاب عدم تخلف الناخبین عن  أولى
المكلفة بالتحضیر للانتخابات في  الإدارةالناخبین على التصویت یعني فشل  إقبالعدم 

یشجع الم الموضوعیة لنظام انتخابي واضح المع الأسسمھمتھا كونھا لم تستطع وضع 
  ،بأصواتھم الإدلاءالمسجلین في القوائم الانتخابیة للالتحاق بصنادیق الاقتراع و  أغلبیة

 

  .2017لسنة" شعبة العامر"حلیة لبلدیة مالانتخابات ال إحصائیاتفیما یلي 

  

  

  

                                                           
  43مرجع سابق، ص، ،بن شعیب نصر الدین  1
إسھامات الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیة، مقال منشور في مجلة الإدارة والتنمیة  ،سعداوي موسى  2

  .75، ص،2012للبحوث والدراسات، العدد الثاني، جامعة البلیدة، الجزائر،
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من معرفة مدى مصداقیة العملیة الانتخابیة في نظر المواطنین  أكثرللتقرب 
قد تم و" شعبة العامر" قاطنین في بلدیةمن المواطنین اللمائة  آراءالمحلیین قمنا بسبر 

تصمیم استبیان بسیط یھدف لتكوین صورة قریبة حول تصورات الشعب عن العملیة 
  . الانتخابیة و نتائجھا

  ھل شاركت في الانتخابات المحلیة الخاصة ببلدیتك؟ :1س

النسبة            الإجابة               العدد     

 نعم شاركت 04 35

 أشاركلم  06 27.27

لا یحق لي المشاركة لصغر  03 13.63
 السن

وددت المشاركة لكن لیس لدي  09 40.90
 بطاقة ناخب

  

 عدد القوائم المسجلة 06

 عدد مكاتب التصویت 44

 عدد الناخبین المسجلین 6256

 الملغاةعدد الأوراق  313

 عدد الأوراق المتنازع فیھا 00

 عدد الأصوات المعبر عنھا 5943

 عدد الناخبین المتغیبین  1086

 عدد المقاعد 19
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من خلال الاطلاع على آراء المواطن المحلي حول مدى المشاركة في الانتخابات 

الأشخاص بالمائة، فیما بلغت نسبة  35ھي المعبرة عن المشاركة النسبة  أنالمحلیة نجد 

قد المشاركین و أوبعدد المنتخبین  مقارنةھي نسبة عالیة بالمائة، و 27الذین لم یشاركوا 

كذا یأسھم من التغییر حیث لم تلحظ و) البلدیة(تحججوا بقلة ثقتھم بالمسؤولین المحلیین 
ذلك لا یجدون داع في مختلف العھدات لتغییر منذ فترة طویلة و أيفي البلدیة  الأوضاع

كذا بالمائة، و 13لمشاركة لصغر السن بلغت نسبة الذین لا یحق لھم ا قدو .من الاقتراع

ذلك لعدم اكتسابھم ر علیھم ذقد تعالراغبین في المشاركة و للأشخاصبالمائة بالنسبة  40

 .لبطاقة الناخب

 

  ھل تنوي المشاركة في الانتخابات القادمة؟ :2س

  الإجابة العدد  النسبة

 سأشاركنعم  05 16.66

شارك لان النتائج لن أ 18 60.00
 محسومة مسبقا

 غیر مھتم 07 23.33

  

لن یشاركوا في الانتخابات المحلیة  بأنھمبالمائة  60 أيأجاب غالبة المستجوبین  

تكون  الأحیانالنتائج الانتخابیة في غالبیة  أنبحجة  إلیھاالمتعلقة بالبلدیة المنتمین 
حتى لو لم تكن كذلك فان رئاسة المجلس الشعبي البلدي حسب ما محسومة مسبقا، و

غیر و أكفاءغیر  لأشخاصالماضیة تعھد دائما جرت علیھ العادة وما شھدتھ العھدات 
رسون مھام غیر مھامھم الحقیقیة وھذا ما یحبط عزیمتھم ملمین بھذا المجال فھم یما

غیر  الأشخاصیجعلھم غیر متفاعلین في اختیار ممثلي الشعب، في حین بلغت نسبة و

ھناك نسبة ضئیلة فقط من  أنبالمائة بحجة انھ لایوجد فرق، في حین نجد  23المھتمین 

بالمائة فقط، وھذا یؤكد  16ھي المتفاعلین والممارسین لدورھم الانتخابي و الأشخاص

  .في ممثلیھمو عدم ثقة الشعب في الحكم المحلي
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  كان الجواب ب لا لماذا ؟ إذا :3س

 الإجابة  العدد النسبة 

 في نزاھةشك  73 52.14
 الانتخابات 

 یأس من التغییر  38 27.14

 سبب آخر 29 20.71

    

یشاركون في الانتخابات المائة من المواطنین المستجوبین لا ب 52.14یتضح أن 

السبب یعود للشك في نزاھة الانتخابات، فكثیرا ما یتذمر المواطن من عدم المحلیة و
 الأصواتذلك قد یكون من خلال ظاھرة شراء وغیاب الشفافیة ونزاھة الانتخابات 

اللوم لا یلقى  أنالمستجوبین كذلك  أشارقد و أیضاالمصوتین بل وشراء المترشحین و
الانتخابیة،  للعملیةي عدم السیر الحسن فقط على المسؤولین حیث یكون للمواطن دور ف

رغم الجھود التي تبذل من اجل التحكم في العملیة الانتخابیة فالمواطن و أحیاناحیث انھ 
ضعف العملیة خابي ویتحمل جزءا غیر یسیر من المسؤولیة في واقع الغش الانت

  .الدیمقراطیة بقبول الارتشاء

ئة من المستجوبین یرفضون بالما 27في حین نجد نسبة متوسطة تقدر ب  

تحسن في وضع البلدیة  أيلم یلحظوا  أنھمالانتخاب بسبب الیأس من التغییر حیث 

بالمائة من  20الى إضافةخلال عدة عھدات، مستوى المعیشي لسكانھا منذ مدة والو

  .لعدم المشاركة أخرى أسباب أضافواالذین  الأشخاص

  على المشاركة في الانتخابات؟ الآخرینھل تقوم بتشجیع  :4س

  الإجابة العدد  النسبة 

 نعم   06 33.33

 لا   09 50

 أحیانا   03 23.07
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بالمائة فقط على  33نھ ألاستبیان المجرى مع المواطن نجد من خلال استقراء ا

 50جد یقومون بتشجیع الآخرین على المشاركة في الانتخابات في حین ناستعداد و

  . بالمائة من الأشخاص أجابوا بأحیانا 23كذا یمتنعون عن ذلك، وبالمائة 

جل امج الانتخابیة للمترشحین من أك تملك معلومات كافیة حول البرھل تعتقد أن :5س

 ؟ الأساستقوم بالانتخاب على ھذا  أن

  الإجابة العدد  النسبة 

 نعم  04 19.04

 لا  07 33.33

 نوعا ما  10 47.61

  

بالمائة منھم لیسوا ملمین  33ن إالاستبیان الخاص بالمواطنین فل من خلا

بالمعلومات الكافیة حول البرامج الانتخابیة للمرشحین حتى یتسنى لھم الانتخاب على 

ھذا لتوضح لھم بالمائة ھم على درایة تامة واتصال دائم بھذه البرامج و 19 بینما. أساسھا

المستجوبین من بالمائة  47 أجابقد الشعب و تولي تمثیلل الأنسبالصورة عن المترشح 

  .ملمین نوعا ما بھذه البرامج بأنھم

تغییر ایجابي في  أوتقدم  أيھل لاحظت من خلال العھدات الانتخابیة السابقة  :6س

  خدمات و مستوى البلدیة ؟

  الإجابة العدد  النسبة 

 نعم   05  22.72

 لا   15  68.18

 نوعا ما   02 9.09

  

خدماتھا خلال البلدیة و أوضاعحول مدى التغییر في  آراءتم استخلاص ثلاث 

انھ  بالمائة 68ذلك بنسبة الساحقة من المستجوبین و الأغلبیة أجابالعھدات الانتخابیة فقد 
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بالمائة منھم بوجود بعض التغییرات لكن لیس كما  22 أجابفي حین  ،لا یوجد تغییر

نوعا ما ھناك  أن أجابوابالمائة منھم  9لم تشمل كل المجالات، في حین نجد  إذایجب 

 .تغییر
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  .یر البلدیة كجماعة عمومیة محلیةواقع س: المبحث الثاني

  

جعل الدستور الجزائري المجلس الشعبي البلدي الإطار القانوني الذي یعبر فیھ  لقد
  .مومیةالشعب عن إرادتھ و یراقب عمل السلطات الع

غیر أن الواقع العملي للبلدیة یظھر بعض الإختلالات في عمل المجلس الشعبي 
  البلدي ینقص من نجاعة التسییر لھذه الجماعة المحلیة

  

  . ديالمجلس الشعبي البلفاعلیة : الأولالمطلب 

) 10-11(یتمثل الإطار القانوني الأساسي للمجلس الشعبي البلدي في القانون رقم 
المتعلق بالبلدیة، لاسیما في الفصل الأول منھ، بحیث نظم كیفیة عمل المجلس ولجانھ 

  .ووضعیة المنتخب فیھ ونظام مداولاتھ

  

  .فاعلیة اللجان من الناحیة العملیة انعدام: الفرع الأول

اسة دائمة من بین أعضائھ قصد درمجلس الشعبي البلدي لجان مؤقتة ویشكل ال 
نة الاقتصاد والمالیة، لجنة لج: ونص قانون البلدیة السابق على. القضایا التي تھم البلدیة

اخضع لا لحصر وقافیة على سبیل المثال الثتعمیر، لجنة الشؤون الاجتماعیة والالتھیئة و
  .تشكیل اللجان إلى المداولات

تمثیلا نسبیا یعكس المكونات السیاسیة للمجلس كما أوجب أن تضمن تشكیلاتھا 
القیام بالمھام وحسن سیر عمل اللجنة والتوافق ي البلدي، وھذا ضمانا للانسجام والشعب

  .المنوطة بھا

 أعضاءانعدام فاعلیة ھذه اللجان یعود لصعوبة التنسیق بین من الناحیة العملیة نجد 
منح العنایة لعملھا لكون القانون في حد ذاتھ لم یحدد اللجنة من جھة، وعدم الاھتمام و

ھو ما یفتح المجال لعدم لعمل اللجان و الآلیاتالنص، و تطبیقالكیفیة التي یتم بھا 
الصراعات الحزبیة الضیقة على  تأثیرجانب  إلى، المجلس أعضاءالالتزام بھ من طرف 

  ،الأحیانانسدادھا في بعض وعمل اللجان 

یلا ثنھ یضمن في تشكیل اللجان دائما تمأ) 10-11(في مواد القانون  أیضاكما ورد 

 الحسن لعملھاھذا ضمانا للسیر لسیاسیة للمجلس الشعبي البلدي، ونسبیا یعكس التركیبة ا
  .الاقتراحاتلإثراء وتجنبا للصراع و

ھذا مرتبط من جھة بعدم حین نجد عملیا غیاب عمل اللجان وعدم فاعلیتھا وفي 
فاءات المھنیة الكاءة أعضائھ في كثیر من الأحیان وعدم الاستعانة بالخبرات وكف
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یبقى ارتباط عمل اللجان بین أعضاء المجلس من جھة أخرى، وعدم الانسجام المؤھلة، و
  . بالموارد المالیة

حتیاجات الأساسیة مركزیة الإداریة إذا لم یقابلھا تمویل محلي مناسب یغطي الافاللا
القائمة تصبح لا  وسائل مادیة، فان التنظیماتلعمل الأجھزة والھیاكل من موارد بشریة و

ومباشرا بقدرتھا  وثیقاید المحلي، لأنھا ترتبط ارتباطا على الصعمعنى لھا، ولا تأثیر لھا 
 .خطة التنمیة تنفیذعلى إعداد و

ضرورة منح بعض الھیئات المتخصصة عضویة دائمة في  إلى الإشارةتجدر 
الثقافیة في اللجنة واللجان البلدیة للاستفادة من خبرتھا كعضویة الجمعیات الریاضیة 

  .الريوالثقافیة والریاضیة، وتضم الفلاحین والمھندسین في الفلاحة والاجتماعیة 

ما یجعل التسییر مفعالة في تسییر الشؤون المحلیة الشعبیة الھذا دعما للمشاركة 
 أنخاصة ونھم یعایشون مشكلات المواطنین ویدرسون سبل حلھا، وشفافا كلا وافع

بالشكل المطلوب في قیام ھیئات البلدیة بالدور المنوط  الإسھاماللجان لھا دور فعال في 
مج المحلیة مع كل مباشر في تكییف البرایساھم بشمما  الفنیینوالاستعانة بالخبراء وبھا، 

ذلك فھي  إلى بالإضافةالمالیة للبلدیة البشریة و الإمكانیاتتكییفھا مع البرامج الوطنیة و
باختصار الوقت والتخفیف من الأعباء وتشجع على الاعتماد على التخصص تقوم 

ومعالجة جمیع ع نشاط المجلس فلا یمكنھ دراسة نظرا لاتساوتوزیع أعباء العمل، و
  .القضایا المتعلقة بالمواطنین، فلا یمكن الإلمام بجمیع التفاصیلالمسائل و

 22المؤرخ في  )10- 11(بمقتضى القانون رقموالبلدیة محل الدراسة  إلىبالرجوع 

ولات ابناءا على مدو 36-35-32- 31دیة لاسیما المواد المتعلق بالبل 2011یونیو 

ن بلدیة شعبة العامر تتكون بإنشاء اللجان البلدیة الدائمة فإالمجلس الشعبي البلدي المتعلقة 

  :لجان دائمة ھي 04من 

لبیئة، لجنة الشؤون الاجتماعیة والثقافیة والریاضة النظافة وحمایة الجنة الصحة و
لتعمیر والسیاحة وا الإقلیمالشباب، لجنة الاقتصاد والمالیة والاستثمار، لجنة تھیئة و

  .والصناعات التقلیدیة

  .منھم رئیس اللجنة أعضاء 07فھي تتشكل من  :لجنة الصحة والنظافة حمایة البیئة -1

غیر مباشرة في  أوتضطلع اللجنة على كافة النشاطات التي تمت بصلة مباشرة 
  :مجالات الصحة والنظافة وحمایة البیئة مثل

  .العمل على حمایة البیئة ومكافحة التلوث -

  .المتنقلة عن طریق المیاه الأمراضمحاربة  -
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نجاز مختلف الھیاكل ذات صلة بنشاط لاقتراحات الممكنة لإتقدیم امد ید العون و -
  .اللجنة

كافة الھیئات التي التنسیق والتعاون مع الجمعیات ومختلف شرائح المجتمع المدني و -
  .بأخرى أونشاط اللجنة بصورة یتصل نشاطھا ب

   .النظافة لمختلف المنتجات خاصة الغذائیة منھاالحرص على احترام معاییر الجودة و -

   .ثقافة المساحات الخضراءترسیخ الوعي البیئي و -

  .العالمیة ذات صلة بنشاط اللجنةإحیاء التظاھرات والأیام الوطنیة و -

  :والتعمیر والسیاحة والصناعات التقلیدیة الإقلیملجنة تھیئة  -2

  .منھم رئیس اللجنة أعضاء 07تتشكل من 

غیر مباشرة  أو فة النشاطات التي تمت بصلة مباشرةتضطلع اللجنة على كا
  :والتعمیر والسیاحة والصناعات التقلیدیة مثل الإقلیملمجالات تھیئة 

  :إطاراریع في العمل ووضع مخطط متوسط المدى فیما یخص تسجیل المش -

الصندوق زانیة البلدیة والتمویل الذاتي، میمخططات البلدیة للتنمیة المحلیة،
  .المشترك للجماعات المحلیة

اء احتوة والتعمیر للبلدیة وھذا التسجیل والعمل والسھر على توسیع مخطط التھیئ -
  الخ ...الخدماتمشاریع جدیدة في قطاع السكن و

زالة العقبات التي تعترض السیر مختلف اللجان البلدیة الدائمة لإ الربط والتنسیق بین -
  .الحسن لعمل المجلس

تشكل اللجنة البلدیة للاقتصاد والمالیة  :لجنة الاقتصاد والمالیة والاستثمار -3

  .من بینھم رئیس اللجنة أعضاء 07من  والاستثمار

غیر مباشرة لمجالات  أوكافة النشاطات التي تمت بصلة مباشرة بتضطلع اللجنة 
  :الاقتصاد والمالیة والاستثمار مثل

ومتابعة تنفیذھا بعد المصادقة علیھا من قبل المجلس  والإضافیة الأولیةدراسة المیزانیة  -
  .الشعبي البلدي

  .للبلدیة الإداريدراسة الحساب  -

  .العمل على إثراء میزانیة البلدیة وبحث سبل تعزیز وتنویع مداخیلھا -

  .عمل على تسریع وتیرة التنمیة بالبلدیةال -

  .رفع مستوى الخدمة العمومیة واستحداث آلیات لتقریب الإدارة من المواطن -



لبلدیة كجماعة توافق الإطار القانوني المنظم لمدى : الفصل الثاني
  )-نموذجا– العامر شعبةبلدیة ( الساكنة المحلیة محلیة عمومیة مع واقع 

 

56 

 

 06 تتشكل اللجنة من :لجنة الشؤون الاجتماعیة والثقافیة والریاضة والشباب - 4
  .عضاء من بینھم رئیس اللجنةأ

مباشرة أو غیر مباشرة لمجالات كافة النشاطات التي تمت بصلة بتضطلع اللجنة 
  :الشؤون الاجتماعیة والثقافیة والریاضة والشباب مثل

في نطاق  الأسرةوتنظیم  الأمیةالخطط والبرامج الخاصة بمحو  وإعداددراسة  -
  .وتوفیر الاحتیاجات اللازمة ومتابعة تنفیذھاالمحافظة 

  .اختصاصھا الإقلیميانجاز وصیانة المنشات الثقافیة والریاضیة في حدود  -

  .تشجیع العمل الحرفي والثقافي -

  .ترقیة برامج السكن والمشاركة فیھا -

أما بالنسبة للجان الخاصة بالبلدیة محل الدراسة فلم تنشئ بعد لجان خاصة في العھدة 
  .الإنتخابیة الحالیة الجدیدة

وت من خلال العرض الموجز عن لجان المجلس الشعبي البلدي في ظل سك
نھ من الناحیة العملیة وواقع ھذه اللجان أ كن القولنھ یممشرع عن طبیعة ھذه اللجان فإال

  :فھي ذات طبیعة استشاریة باعتبار النتائج التالیة من خلال الدراسة المیدانیة

التي تدخل في دائرة تتدخل بنفسھا في معالجة القضایا  أنلا یمكن لھذه اللجان  -
  .منھا المجلس ذلكاختصاصاتھا إلا إذا طلب 

الشعبي البلدي تعتبر مجرد آراء واقتراحات فقط إن التقاریر التي ترسلھا إلى المجلس  -
اعتماد شة العامة رفض اقتراحات اللجنة ولا یلزم المجلس بھا، إذ یمكن أتناء المناقو

  .صیغة أخرى إذا حازت أغلبیة أعضاء المجلس

خارج المجلس بغرض طلب الاستشارة الفنیة لا یمكن لھذه اللجان أن تستعین بأعضاء  -
یشجع فكرة الاستشارة لدي رغم أن قانون البلدیة یسمح وإلا بموافقة المجلس الشعبي الب

مشاكل الجماعات المحلیة لكفاءات المختصة لمعالجة قضایا والفنیة مع المواطنین ذوي ا
ن على الأقل في البلدیة لم تجسد في المیداغیر مستعملة وغیر مفعلة ولكن ھذه الإمكانیة 

       .محل الدراسة

بالرجوع إلى الواقع العملي للبلدیة محل الدراسة نستخلص من خلال ما تم تحلیلھ و
 .أن دور اللجان في البلدیة ھو تحضیر أعمال المجلس المنتخب فقط

  

  .مداولات المجلس الشعبي البلدي: يالفرع الثان

استجابة كییف نصوصھ مع المرحلة الراھنة وحاول ت) 10-11(القانون البلدي  إن

  الجزائري في المجال السیاسي والاقتصادي والاجتماعيللتحولات التي یعرفھا المجتمع 
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أن یتخذ كل مواطنین في تسییر شؤون البلدیة وبشكل واضح لدعم مشاركة ال دعاإذ 
المتعلقة بتسییر مسائل استشارتھم في النھا إعلام المواطنین وأمن شالتي التدابیر 
  .شؤونھم

في ھذا الشأن ألزم قانون البلدیة تعلیق محضر مداولة المجلس الشعبي البلدي في المكان و
المواطنین في مقر المجلس خلال الأیام الثمانیة التي تلي انعقاد  المخصص لإعلام

  .الجلسة

یترتب على نھ بالرجوع إلى الواقع نجد أن بعض المداولات لا تعلق دون أن غیر أ
وعي وقف تنفیذھا، ولعل ذلك راجع إلى نقص ثقافة و ذلك أي جزاء كبطلانھا أو

  .المواطنین بحقھم في الاطلاع على المداولات فالأمر یحتاج إلى آلیات لتنفیذ ذلك

یمكنھ أن یقرر المداولة في جلسة المجلس خلال دوراتھ بصفة علنیة وتعقد جلسات 
ا فحص المسائل المرتبطة المنتخبین الانضباطیة، وكذمغلقة في حالتي فحص حالات 

یمكن لرئیس الجلسة طرد أي شخص غیر و ،المحافظة على النظام العموميبالأمن و
  .منتخب یخل بسیر المداولة بعد إنذاره

تفعیل ذلك لین بكل ما یتعلق بتسییر شؤونھ، طلاع المواطنیبرزه ضرورة إ ھذا ما
من الملاحظ في  .یمقراطیة المحلیة من جھة أخرىریس الدلتكالرقابة الشعبیة من جھة، و

  .المواطنین نادرا ما یحضرون في المداولات إن لم نقل أبدا الواقع أن

عدم الوعي السیاسي للمواطن، إضافة إلى أساسا لنقص الثقافة القانونیة و یعود ذلك
مداولات، فقد لا نجد صعوبات عملیة تتعلق أصلا بقاعات التھیئة قاعات المداولات لذلك 
  .تتسع لعدد كبیر من المواطنین

ما یمكن ملاحظتھ كذلك حول النظام القانوني للمداولات، ما نص علیھ المشرع من 

نھ بعد إخطار الوالي قصد أالمتعلق بالبلدیة  )10-11(من القانون  58خلال المادة 

ولم یعلن قراره خلال مدة ثلاثین  57الات المنصوص علیھا في المادة المصادقة بالح

  .یوما ابتداءا من تاریخ إیداع المداولة بالولایة، تعتبر ھذه الأخیرة مصادق علیھا

قصد المشرع من سنھا إن كان مدى أھمیة ھذه المادة وفھنا نجد إشكالا حول 
  .الأحوالالتصدیق على المداولة من عدمھ نفس الشيء فھي تعتبر نافذة في جمیع 

نھ في بعض الأحیان مداولات المجلس الشعبي البلدي لا العملي یظھر أ الواقع
  .یصادق علیھا في اجلھا القانوني
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المجلس الشعبي البلدي لبلدیة مداولات التالي یبین مدى المصادقة على  الجدول -
  .في أجلھا القانونيشعبة العامر 

  

 الاحتمالات  التكرارات  النسب 

 دائما   16 22.53

  أبدا 01 01.40

  أحیانا 54 76.05

 المجموع  71 100

       

تصادق على أعمال لا من ھذه النسب أن السلطة الوصیة  ما یمكن استنتاجھ 
نجاز مما یحد من إوھذا  ھا القانوني إلا أحیانا نادرة،جلفي أ) البلدیة(لمحلیة الجماعة ا

  .من أثار ما یترتب علیھاالمقررة وارة المحلیة في آجالھا المھام المنوطة بالإد

  

  .المحلیةلمتطلبات الساكنة بلدیة الابة ھیئات مدى استج: الثاني المطلب

باعتبار المجلس الشعبي البلدي ھیئة من ھیئات البلدیة فھو یتولى شؤونھا العامة 
 البلدیة،مواطنین القاطنین بإقلیم من خلال مداولاتھ في مختلف المیادین المتعلقة بحیاة ال

  .ھمطموحاتو ھممحلیة في تجسید انشغالاتفھو یمثل أبناء المنطقة ال

خاصة إلى جانب الدولة في إدارة وتھیئة الإقلیم والتنمیة یساھم المجلس بصفة 
تحسینھ إضافة إلى المعیشي للمواطنین و الإطاركذلك الحفاظ على الاقتصادیة والثقافیة و

  .)10-11(البلدیةاختصاصات أخرى واردة في قانون 

باستقراء النصوص القانونیة وربطھا مع الواقع المعاش نلاحظ قصور غیر أنھ 
معرفة وضع ھذه الصلاحیات الحقیقي لھذه الصلاحیات على الواقع المحلي، وفي تجسید 

دراسة حالة حیث اقتضى الأمر النزول إلى  الأمرالعملي استلزم ومدى تطبیقھا الفعلي و
، را بدراسة حالة بلدیة شعبة العاملذلك قمن. اقعمباشرة بالو والاحتكاكأرض المیدان 

ت المستخدمة في البحوث المیدانیة التقنیا إحدىالملاحظة اعتمدنا في الدراسة على 
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للسكان  الآراءسبر  إلى إضافة .زم القیام باستبیان مع المواطنینبعض المواضیع تستلو
  .المحلیین القاطنین في البلدیة

  ) بلدیة شعبة العامر(واقع صلاحیات ھیئات البلدیة 

السكان  لقد منح القانون لھیئات البلدیة صلاحیات واسعة بھدف تلبیة حاجات
الواقع  أنغیر . ارس ھذه الصلاحیات بموجب القانونتمالمحلیین بأكبر قدر ممكن و

  .دیةرض واقع ھذه البلالبلدیة لھذه الصلاحیات على أمدى تجسید  إشكالیطرح 

إلى أي مدى ات المخولة للبلدیة في القانون وجل ذلك درسنا بعض الصلاحیمن أ 
  .ھي مكرسة على المیدان

  .التعمیرحیات البلدیة في مجال التھیئة وصلا :الفرع الأول 

 المتعددة السنواتإعداد برامجھ التنمویة السنویة ویقوم المجلس الشعبي البلدي ب
تقبلیة موافقة لعھدة بما معناه وضع خارطة طریق تنمویة مس تماشیا مع عھدتھ الانتخابیة،

المخطط الوطني للتھیئة القانون و إطاریحرص على تنفیذھا في المجلس یصادق علیھا و
  .المخططات التوجیھیة القطاعیةوالتنمیة المستدامة للإقلیم و

غلب البلدیات الجزائریة بسبب تتسم بھا أ أصبحتالتي  المشوھةالمظاھر  إن
جعلت المشرع یتدخل في كل مرة  ناء والھدم وغیرھاالفوضى العمرانیة في نشاطات الب

فیضع  .الدولة أعباءتزید من تؤرق المواطن و أصبحتلمواجھة ھذه المظاھر التي 
من خلال الحصول على تراخیص  الكفیلة بتنظیم النشاط العمراني النصوص القانونیة

ضمانا لعدم المساس بالمصلحة العامة العمرانیة  ذلك. انجاز أيإداریة قبل الشروع في 
وعدم  للأراضياحترام الطبیعة القانونیة تفرض الاستغلال العقلاني للعقار و التي

  .المساس بعناصر البیئة والمنظر العام الجمالي وغیرھا

لذا فھي تتزود بكل  حیث تؤدي البلدیة دورا ھاما ورئیسیا في میدان التعمیر 
علیھا من المجلس الشعبي  المنصوص علیھا بموجب مداولة مصادقالتعمیر  أدوات
مخطط التوجیھي لتھیئة المخططات العمرانیة المتمثلة في ال إعدادمن خلال  البلدي

ناطق المعنیة الذي یتم بمقتضاه تحدید مفصل للم الأراضيل غمخطط ش العمرانیة،
والقصوى المسموح تحدید كمیة البناء الدنیا باستعمال الأراضي وتحدید حقوق البناء، و

العامة،  الارتفاقاتتعلقة بالمنظر الخارجي للبلدیة وتحدید ضبط القواعد المبھا وكذلك 
الرقابة الدائمة لأراضي الفلاحیة الواجب حمایتھا، ومواقع اوالشوارع و الأحیاءتحدید و

 م حمایة البیئة الخاضعة لأحكاوالمشاریع ذات المنفعة الوطنیة  لعملیات البناء باستثناء
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 أي مشروع یحتمل الإضرار البیئیة یستوجب موافقة المجلس الشعبي البلدي على إنشاء

   .المتعلق بالبلدیة) 10-11(من القانون  114حسب المادة 

المواقع الأثریة ، ومایة التراث العمراني والتاریخية أیضا بحالبلدیة مكلف
تعمل البلدیة على كما  السكنیةكما تحافظ على الانسجام الھندسي للتجمعات  والجمالیة،

بغیة تحسین  في صیانة أماكن الترفیھ والتسلیةتساھم  كما الخضراء،تھیئة المساحات 
  .للأفرادالإطار المعیشي 

غیاب ملحوظ للتھیئة  نھ في الواقعإلى الناحیة العملیة یظھر جلیا أ بالرجوع
الدراسة تعاني من فوضى ب البلدیات الجزائریة ومن بینھا البلدیة محل غلالعمرانیة فأ

نسیج عمراني واسع یطبعھ  عاني منعمرانیة وكمثال على ذلك فإن بلدیة شعبة العامر ت
حیث  .لتي تتلخص فیھا كل مظاھر التخلفالعدید من الأحیاء االقدم والفوضى خاصة و

ھي وضعیة تفاقمت في ة وانعدام التھیئو كي كل أحیائھا من حصار القمامة والردمتشت
كما لم تستطع البلدیة  بب كثرة عملیات الحفر في كل مفصل،السنتین الأخیرتین بس

حیث تشھد البلدیة مشكلة انتشار البیوت  لتخلص من زحف البناءات الفوضویةا

 200یث وصل عددھا إلى ح"....مسكن 28" حي" بن شھرة"ن حي القصدیریة بكل م

عجزت البلدیة عن تھدیم البناءات الھشة والفوضویة نظرا لوجود حیث  قصدیريبیت 
  السكن ونقص الإمكانیات المادیة  أزمة

  

  :افة و حفظ الصحةفي مجال النظصلاحیات البلدیة : الفرع الثاني

بیة الحاجیات المتزایدة مع زیادة النمو السكاني تزداد الضغوط على الموارد لتل
فنجد البلدیة مكلفة في ھذا المجال بالتعاون لي تزداد المشاكل البیئیة تفاقما بالتاللسكان و

فیما  .للدولة باحترام معاییر النظافة وحفظ الصحة في إطار القانونمع المصادر التقنیة 
بالإضافة إلى . بالمیاه الصالحة للشرب توفیرا ومتابعة والتصدي للأمراض المتنقلةیتعلق 

كما تسھر على الحفاظ على صحة  امعالجتھف المیاه المستعملة وتصریف النفایات وصر
  .1المؤسسات المستقبلیة للجمھوروالأماكن والأغذیة 

ض في بعحیات الممنوحة للھیئات البلدیة وغیر أن الواقع یظھر نقص ھذه الصلا
بات مشكل النظافة یؤرق المدن حیث الأحیان غیاب تام للنظافة حال أغلب البلدیات و
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رتبط بالزیادة لعل ذلك متدھور مستمر و فالملاحظ أن الوضع البیئي في .المواطنین
دى المواطن الجزائري من جھة غیاب ثقافة الحفاظ على البیئة لالسكانیة من جھة و

كما نلاحظ عدم فاعلیة دور المجلس الشعبي البلدي أو البلدیة ككل في المحافظة  .أخرى
حة رغم أن قانون البلدیة منح لھ صلاحیات في ھذا حفظ الصوالنظافة وعلى البیئة 

  .المجال 

الكلي یظھر في الواقع عدم التطبیق "  رشعبة العام"من خلال دراسة حالة بلدیة 
عتھا في مجال النظافة فمن الملاحظ منذ مدة لیست بقصیرة لھذه الصلاحیات أو عدم نجا

الأوساخ  أنحیث " فة اللانظا"أن بعض قرى ھذه البلدیة قد تحولت إلى عنوان 
رجائھا إلى درجة أن العدید من النقاط بھا تحولت إلى رات أصبحت تنتشر بجمیع أالقاذوو

ناھیك عن الروائح الكریھة وانتشار الأوساخ على طول  ،المفرغات العمومیةما یشبھ 
 شكل النظافة خلال الأشھر الأخیرةحیث یشتكي السكان المحلیون من تفاقم م .الطرقات

 أدىالذي  الأمر .وجھ أكملنتیجة تقاعس عمال النظافة عن القیام بواجبھم المھني على 
الحركة الدؤوبة لم  أنحیث  ول قرى البلدیة طیلة ساعات الیوم،تواجد القمامة على ط إلى

 .ھذا المشكل الذي بات یؤرق الجمیعجل معالجة لھا عند المسؤولین المحلیین من أ تشفع
المتعلقة  الأساسیةالتغیرات  أنمن البدیھي ھ السلبیة على الصحة وعن تداعیاتناھیك 
تغییرات شاملة لرفع المستوى المادي  إجراءاتالصحیة تتعلق بضرورة  الأحوالبتحسن 

نشر  إلى بالإضافةالمؤسسات الطبیة،  إنشاءوتحسن الظروف المعیشیة، ولحیاة السكان 
  .الثقافة الصحیة

 خمسفي القطاع الصحي على مستوصف یتكون من  "شعبة العامر" تحتوي بلدیة

ولادة، وسبع ) 01(الأسنان، وقاعة قاعات طب ) 03( وثلاث العلاج،قاعات ) 05(

لكن یعرف القطاع عدة مشاكل خاصة . العیادات الخاصة إلى إضافة صیدلیات،) 07(

  .البلدیات المجاورة إلىیضطر السكان للتنقل  إذمشكل المداومة اللیلیة 

 الصالحة للشرب خاصة سكان القرى نقص في المیاهیعرف سكان البلدیة وكما 
غیاب  إلى إضافة .نقطاعات متكررةزودین بھذه المادة تشھد بھا عدة إحتى الذین ھم مو
  .ھاجس السكان أضحتانعدام محطة تصفیة المیاه القذرة التي و

قمنا  ؤولیةمدى وعي السكان بمشكل النظافة وعلى من تقع المس جل معرفةومن أ
 الآراءلفھم مختلف  محاولة اطن في بلدیة شعبة العامر،باستبیان حول السلوك البیئي للمو
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جانب رصد طموحات سكان البلدیة في المجال البیئي  إلىالسلوكیات والمواقف و
   .والصحة العمومیةالنظافة و

كما  وموضوعي،تساعد في تشخیص الواقع بشكل مدقق  أنن ھذه الدراسة من شأ
  .قد تساھم ولو بدرجة ضئیلة في الرفع من مستوى الوعي البیئي لدى المواطن أنھا

البلدیة  إقلیممواطن قاطن في  100ھذا الاستبیان الكمي الذي شمل عینة متكونة من  یأتي

 .سئلة حول الوضع البیئي عامةوجھنا لھم بعض الأ

  البیئي؟ بالشأنمھتم  أنت لھ: 1س

  النسبة  الاجابة 

  .21  امھتم جد

  13.7  مھتم نوعا ما 

  15.9  قلیل الاھتمام

  31.2  غیر مھتم 

قلیلي الاھتمام  بالمائة بأنھم إما غیر مھتمین أو 62 أيغالبیة المستجوبین  أجاب

بالمائة وتتوزع النسبة  21,7بالشأن البیئي، في حین بلغت نسبة من ھم كثیري الاھتمام 

درجة  أنفي النتائج، یتبین  أكثروعند التعمق بین مھتم وعلى استعداد الاھتمام المتبقیة 
تتفاوت وفقا للمستوى التعلیمي والوضعیة " شعبة العامر"الاھتمام بالبیئة لدى سكان 

التعلیم  بالمائة ممن لھم مستوى 45من أكثر المھنیة والجھة التي ینحدر منھا، ویولي 

لمسألة كما تتفاوت درجات الوعي بأھمیة المعطیات البیئیة بین عالي اھتماما كبیرا بھذه ا
  .مختلف مناطق البلدیة

المتعلقة بالنظافة العمومیة  الأوضاعصلة بتدھور من المسائل التالیة ذات  :2س

  .كبرتي تراھا موضع اھتمام ألاوالصحة، الرجاء ترتیب الثلاثة 
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  النسبة  الاقتراحات 

  25.56  ندرة الموارد المائیة

  25.08  نقص عمال النظافة 

  59  ارتفاع النفایات المنزلیة 

  15.79  في الطرقات الأوساخ انتشار 

  56.04  غیاب محطة تصفیة المیاه ومعالجتھا

  15.32  قلة المساحات الخضراء وصیانتھا

  

ة بالنظافة مسائل ذات صلة یتدھور الأوضاع المتعلق 6من بین قائمة تضم 

 3طلب من المستجوبین أن یقوموا باختیار " شعبة العامر"بلدیة والصحة العمومیة في 

مسائل یرونھا موضع اھتمام اكبر من البقیة، وقد بینت الإجابات أن ارتفاع النفایات 

 59ت بنسبة استأثربیئة التي یعاني مھا المواطن حیث المنزلیة یعتبر اكبر المشاكل ال

 56لمیاه المستعملة ومعالجتھا بنسبة یاب محطة صرف اتلیھ غ بالمائة من اھتماماتھ

  رد المائیة ثالث مشكلة للمواطنینفي حین یعتبر ندرة الموا بالمائة،

  ؟ات الفاعلة في مجال حمایة البیئةما ھي درجة المسؤولیة لدى مختلف الجھ: 3س

  النسبة  الاقتراحات 

  27  السلطات العمومیة

  52.14  المواطنون
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  20.71  المؤسسات

  18.05  الجمعیات

  

المواطن ھم المسؤولین الرئیسین السلطات العمومیة و أنیرى غالبیة المستجوبین 
  الجمعیات المتوسطةي حین اعتبرت مسؤولیة المؤسسات وعلى حمایة البیئة ف

  

الحفاظ ء الذي ستقوم بھ لحمایة البیئة وما ھو الإجرا لك الفرصة أتیحت إذا: 4س

  على النظافة العمومیة في بلدیتك؟

  النسبة  الاقتراحات 

  50.00  فرز النفایات المنزلیة

  32.45  استخدام وسائل النقل الجماعي 

جمع النفایات من الأماكن 
  العمومیة

56.49  

  

لھم الفرصة سیقومون  أتیحتو بإمكانھملو  أنمعظم المستجوبین  أجاب
البلدیة كون  إقلیمانتشارا في  الأكثر لأنھاخاصة بفرز النفایات المنزلیة  أجھزةبتخصیص 

 56.49 أيالبقیة  أجاببینما  مواد الاستھلاكیة في تزاید مستمر،استھلاك السكان لل

النفایات من الأماكن العامة  جل جمععلى استعداد بوضع برنامج من أ أنھممنھم بالمائة 
م أما النسبة القلیلة الباقیة أجابوا أن لو بإمكانھ .جل الحفاظ على جمالیة البلدیةمن أ

 . وأتیحت لھم الفرصة سیقومون بتعمیم استخدام النقل الجماعي
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  :الریاضيالتربوي و ،الثقافي، في المجال الاجتماعيصلاحیات البلدیة :الفرع الثالث

الریاضیة، الاجتماعیة،  الحمایة مجالات التربیة،ھذه الدخل البلدیة في یشمل ت
إشباع الحاجات  إلىترمي  أنھا أي والسیاحة،التسلیة ، الثقافة إلى بالإضافة والشباب،

  .للمواطنین الاجتماعیة

تدخل بالمساھمة في فالبلدیة ت سیاحةالثقافة وال، الریاضة، فیما یخص مجال الشباب
الریاضیة والشباب والثقافة والتسلیة،  للأنشطةھیاكل جواریة موجھة إنجاز منشآت و

عن  إبعادھممیة قدراتھم وصقل مواھبھم وقصد تھیئة بیئة صالحة للشباب وتمكنھم من تن
   .لدولةتستفید بموجبھا بمساھمة من ا أنیمكن  ، الظواھر السلبیةو الآفات

 والاحتفاء بالمناسباتالوطنیة  الأعیاد بإحیاءجانب الدولة تقوم البلدیة  إلى
  .المتعلقة بھا للأحداثالمخلدة الممجدة و خاصة التاریخیة

السیاسة  إطارفي ) الھشة(المعوزة مة وید العون للفئات المحرو كما تتولى البلدیة تقدیم
ة الوطنیة بغیة حمایتھا اجتماعیا، لاسیما في مجال الصحة والتشغیل والسكن العمومی

  .وكذا المساعدة الاجتماعیة

تشجیع الحركة الجمعویة في جمیع میادینھا خاصة المھتمة كما تعمل على ترقیة و
  . 1ا ذوي الاحتیاجات الخاصةبالفئات المحرومة لاسیم

طبقا  یتعلق بانجاز المدارس الابتدائیةكما تتخذ البلدیة كافة الترتیبات فیما 
بالنسبة لانجاز وتسییر المطاعم  الأمرذات  .ضمان صیانتھاللخریطة المدرسیة الوطنیة و

للبلدیة في حدود  وكلأ كما .على ضمان توفیر النقل المدرسي السھرالمدرسیة و
 ،التعلیم التحضیري ،الریاض، قتضاء ترقیة تفتح الطفولة الصغرىعند الاو إمكانیاتھا

  .العمل على خلق مناصب شغللتمھین ومع تشجیع عملیات ا ،التعلیم الثقافي و الفني

صاصات واسعة ن المجلس الشعبي البلدي لھ اختإالناحیة العملیة ف إلىبالرجوع 
بطة بھیئات الوصایة في ھذه الاختصاصات مرت لكنالمجالات وفي مختلف المیادین و

في  الأولویاتبالتالي یقوم بتحدید ي فھو الجھة التي تمول البلدیة وخاصة الوالالتجسید و

المیزانیة تخضع لرقابتھ  أنكما  .المجلس آراءغیر مقید باقتراحات و الأخیرالبرامج ھذا 

  .مصادقتھ أيلا یمكن تنفیذھا دون موافقتھ و
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نقص الكفاءات  نھ یعیق عمل المجلس في ممارسة اختصاصاتھأ إلى إضافة
الصراعات الحزبیة  أنكما  ،الإدارة أوالفنیة سواء بالنسبة للمنتخبین البشریة المؤھلة و

جانب وجود ھیمنة فعلیة لرئیس المجلس  إلىالتنمیة المحلیة  أمامالضیقة تشكل عائقا 
البشریة في البلدیة ع الوسائل المادیة ویات لكون جمیالشعبي البلدي على مجمل الصلاح

في مختلف ھذه المجالات  الأوضاعتدھور  إلى أدت الأسبابكل ھذه  .تخضع لسلطتھ

فالواقع الاجتماعي " شعبة العامر"ھذا ما نلاحظھ كمثال في البلدیة محل الدراسة و
وجود  الثقافي والتربوي والریاضة في ھذه البلدیة لا یلبي متطلبات السكان في ظلو

  .لمجلس الشعبي البلديا لرئیس صلاحیات واسعة

رغم استعادة البلدیة لھیبتھا واستقرار الوضع الأمني فیھا، إلا أن سكانھا یعانون 
من تدھور الأوضاع وخاصة ما یتعلق بالشباب والریاضة، ناھیك عن أزمة السكن التي 

  .تعتبر مشكلة كبرى تتخبط فیھا البلدیة

 الأحیاء أنالثقافیة، رغم  أونلاحظ غیاب المرافق الترفیھیة سواء الریاضیة كما 
تعرف كثافة سكانیة عالیة، حیث تعاني البلدیة نقص فادح في المرافق الحیویة، 

البلدیة تضم  أنخاصة  الإبداعیةتھم اتظھر طاق أنالتي من شأنھا  الجواریةوالملاعب 
  .اتھمعدد كبیر من الشباب البطال بكل مستوی

ملاعب في  الأخیرةفي السنوات  أنشأتعملت البلدیة على تدارك الوضع حیث 
لا  أنھاالبلدیة على مركب ریاضي ودار للثقافة غیر  تحتويالقرى المجاورة للبلدیة، كما 

 أوقاتتغني عن متطلبات بطالین وشباب لا یجدون غیر المقاھي وسیلة لیمضوا فیھا 
  .نشاط أيعلى التجھیزات اللازمة ولا تعرف  ي تحتواغ لا تحسب بالساعات فھي لافر

  .البلديالشعبي لس ل المجعلى أعماالوصایة الإداریة ثر أ: لثالمطلب الثا

تتمتع  أنمھامھا و أداءتتمتع الجماعات المحلیة باستقلال حقیقي في  أن الأصل
یقید ھذا  أنالاستثناء ھو سائل التي تدخل ضمن اختصاصاتھا وبحریة البث في الم

ن الانسجام بیزن والاستقلال برقابة وصائیة تمارسھا جھة الوصایة لضمان التوا
  .الجماعات المحلیةالسلطات المركزیة كجھة رقابة و

واقع الرقابة الوصائیة الممارس على المجالس المحلیة في ظل قانون  أن إلا
قرارات و أعمالعلى یؤكد مدى سیطرة جھة الوصایة البلدیة الجدید ینفي ھذا الطرح و

ي حد التدخل ف إلىكما تمتد الرقابة قرارات على حریة اتخاذ ال تأثیرھاالمحلیة والمجالس 
على استقلالیة  تأثیرا أشدھاالرقابة و أنواعخطر تسییر الشؤون المحلیة مباشرة وھذا من أ

  .المجالس المحلیة
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  :المجلس الشعبي البلدي أعمالعلى  الإلغاءثر سلطة التصدیق و أ: الفرع الأول

شبیھ بالرخصة المسبقة  أسلوب إلىالتصدیق ینقلب  أن إلىالواقع العملي یشیر  إن
المحلیة في  الإدارةمشاركة  إلى الأمرفھو حق شبھ مطلق یؤدي في نھایة  ،الاعتماد أو

  .كل الشؤون المتعلقة بھا

واضحة بخصوص إذا كان المشرع من خلال أحكام قانون بلدیة قد أعطى إجابة 
د انقضاء الأجل المصادقة الضمنیة والتي تتیح للمجالس المنتخبة تنفیذ المداولات بمجر

أن ھذا لا یحدث في حقیقة الأمر فالواقع العملي یفید بأن الجھات  المنصوص علیھ، إلا
غالبا ما تتجاوز المدة المحددة في القانون ولا تلتزم بھا إذ جرت العادة أن تصدر الوصیة 

راراتھا بعد انقضاء المدة القانونیة وھنا تجد المجالس المحلیة نفسھا في موقف لا تملك ق
  .1فیھ أي وسیلة تجبرھا على اتخاذ قراراتھا ووضعھا في موضع التنفیذ

مداولات المجالس المحلیة لمخالفتھا  إلغاءالجھة الوصیة تملك سلطة  :الإلغاءثر سلطة أ
، والتي تبرز وبشكل واضح الحضور القوي 2لمساسھا بمصلحة عامة أوقاعدة قانونیة 

الخاصة بمداولات المجالس، فعلى مستوى البلدیة یمكن  الإلغاءلسلطة الوالي في عملیة 

 59یصدر قرار بإلغاء مداولة المجلس الشعبي البلدي المخالفة لأحكام المادة  أنللوالي 

  .تقدیم تبریر على ذلك ىإلدون الحاجة ) 10-11(من قانون البلدیة 

مداولة تكون  أيإلغاء  إلىحق الطعن في قرارات الوالي الرامیة  أن إلىنشیر 
التظلم  إلىطبقا لأحكام قانون البلدیة قد مكنت رئیس البلدیة من اللجوء  إلغاءمحل 

  .3رفع دعوة قضائیة ضد قرار الوالي أو، والذي لم یبین المشرع طبیعتھ الإداري

حلول السلطة  رالمجالس المحلیة فیعتب أداءبالنسبة لأثر سلطة الحلول على  أما
العمل الذي یدخل في صمیم اختصاصاتھا ھو في  أداءالمركزیة محل الھیئات المحلیة في 

الحقیقة مظھر من مظاھر السلطة الرئاسیة تبرز معالمھ وبشكل خاص في اتساع مجال 
الشعبي البلدي وباعتبار السلطة المركزیة  جلسالمتدخل الوالي في الحلول محل رئیس 

  .المالي إنفاقھاھي الجھة الممولة للجماعات المحلیة فإن لھا في مقابل ذلك مراقبة 
                                                           

ة، الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة في ظل قانون الولایة والبلدیة الجدیدین، مذكرة مقدمة لنیل أمیر حیزی 1

  .65 ، ص،2013 شھادة الماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

  .58 بوعمران عادل، مرجع سابق، 2
   ، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10 -11من القانون  61المادة 3
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  :ثر سلطة الوالي على رئیس المجلس الشعبي البلديأ: الفرع الثاني

 إلىالشعبي البلدي  سالمنتخبین یخضع رئیس المجل أعضاءعلى عكس باقي 
، فإنھ یخضع من 1بالمجلس البلدي والمنصوص علیھا في القانون الأعضاءالرقابة كبقیة 

لرقابة ثانیة تمارس علیھ من طرف الوالي نظرا لخصوصیة العلاقة بینھما  أخرىجھة 
فالمركز القانوني لرئیس المجلس  المجلس الشعبي البلدي، أعضاءعلى عكس باقي 

من جھة فھو من جھة یعد ممثلا للدولة و اجیة المھام،یجعلھ یتمتع بازدوالشعبي البلدي 
لوالي الولایة  الرئاسیةنھ یخضع للسلطة الأساس فإعلى ھذا یعتبر ممثلا للبلدیة، و أخرى

بي البلدي بكل توجیھات الوالي، كغیره من الموظفین، كما یلتزم رئیس المجلس الشع
 إلزامیةقابة الوالي من خلال التي یمارسھا بصفتھ ممثلا للدولة لر أعمالھ وتخضع كل

 وننمن قا 98الوالي لبسط رقابتھ علیھا، وھذا ما جاء في المادة  إلىكافة قراراتھ  إرسال

نھ أ إلادوافع الحلول و لأسبابتحدید المشرع وعلى الرغم من حصر و )10- 11(البلدیة 

منح الوالي سلطة تقدیریة كبیرة في تقدیر مدى تقاعس رئیس المجلس  أخرىمن ناحیة 
 أین، 2المناسبة التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتھ الإجراءاتالشعبي البلدي في اتخاذ 

الوالي وبذلك تتحول العلاقة بینھما من  إلىسلطة التقریر من ید رئیس البلدیة  تنتقل
 وكأنھیظھر رئیس البلدیة من خلال ذلك . عدم التركیز إلىاللامركزیة  إطارعلاقة في 

 باستقلالیتھفیھ القانون صراحة  یعترفمجرد موظف تابع للوالي في الوقت الذي 
بقواعد  أصلاسلطة الحلول لا علاقة لھا  أنر الشؤون المحلیة مع العلم یفي تسی الإداریة

   3.ة الرئاسیة ولیس الوصائیةتتنافى معھا لدخولھا في مجال السلط إنھااللامركزیة بل 

  

  :ثر الحلول المالي على استقلالیة المجالس المحلیةأ: الفرع الثالث

بالنسبة لسلطة الحلول المالي التي تتمتع بھا السلطة الوصیة التي یمكن تبریرھا بفكرة  
سلبیات كثیرة مما جعل أیدي الجماعات المحلیة  ا، انجر عنھ"كل من یمول یراقب"

مغلولة، وباعتبار السلطة المركزیة ھي الجھة الممولة للجماعات المحلیة من حیث 
في مقابل ذلك  ھاقھا وحتى في اتخاذ القرارات فإنتحدیدھا للموارد المالیة وتحصیلھا وإنفا

                                                           

، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22في   المؤرخ 10 -11من القانون رقم  45، 44، 43المواد     

65مرجع سابق، ص،،بوعمران عادل    
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مر الذي یجعل من سلطة فرضت رقابة على كل العملیات المتعلقة بالجانب المالي، الأ
المحلیة  وم الاستقلالیة المالیة للجماعاتالحلول الممنوحة للجھات الوصیة تتناقض ومفھ

والتي تتطلب قدرا كبیرا من الحریة من حیث تحدید الموارد المالیة وتحصیلھا، بالإضافة 
یة الوص إلى الحریة في اتخاذ قرارات الإنفاق ستؤدي حتما إلى تبعیة مطلقة للجھة

ویشكل من جھة أخرى محاصرة لخصوصیة التسییر المالي للجماعات المحلیة ومساسا 
  .1باستقلالیتھا

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

                                                           

.42مرجع سابق، ص،  ،أمیر حیزیة  1  
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  :خلاصة الفصل

الفصل التطب!قي  ومن خلال الدراسة المیدان!ة التي  هذا من خلال دراسةیتضح  

النصوص نه على الرغم من وجود ترسانة من أبلد!ة شع2ة العامر قمنا بها على مستو* 

ن غیر أ )10- 11(رأسهم قانون البلد!ة رقم  القانون!ة التي تنظم عمل وسیر البلد!ة على

الواقع المعاش !ظهر عجزا وعدم نجاعة هذه الهیئة القاعد!ة 2المستو* المطلوب حیث 

تعاني من نقص فادح في التأطیر وغ!اب الكفاءة سواء على مستو* الأعضاء المنتخبین 

  .ما انعLس سل2ا على تسییرها وأداءهاأو الموظفین وهذا 

نجد أنه منح عدة صلاح!ات واختصاصات  )10-11(2الرجوع إلى القانون رقم 

ت من أجله وهو تحقیR المتطل2ات المحل!ة غیر أن بلد!ة 2غ!ة تحقیR الهدف الذP أنشئلل

مة هذه الصلاح!ات 2قیت حب!سة الدور التقلیدP ولم تواكب الحاج!ات المتطورة والدائ

هذه المتطل2ات في مختلف المجالات، فالواقع !ظهر عدم للساكنة المحل!ة في ظل تزاید 

یزالون  لامحل الدراسة تجسید هذه الصلاح!ات على أرض المیدان إذ نجد سLان البلد!ة 

!عانون من عدة مشاكل خاصة الاجتماع!ة المتمثلة في الصحة، السLن، الشغل والتهیئة 

  إلخ..غازالعمران!ة، الماء وال
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ونیة من خلال دراسة موضوع الجماعات المحلیة واستعراضنا للنصوص القان
 أن إلىتركیزنا على النصوص الساري بھا العمل، توصلنا المنظمة للجماعات المحلیة و

المتطورة ورسم صورة متقدمة  الاتجاھاتجملة من المبادئ واعتمد ستقلال المشرع منذ الا
الولایة فالجماعات المحلیة في الجزائر والمتمثلة تطبیقاتھا في البلدیة و للنموذج الجزائري

قد تجلى النزوع نحوھا للرغبة و الإداریةشكلت ومازلت التعبیر الصادق عن اللامركزیة 
ترفت بھا وباستقلالھا عن اع أینذلك منذ الاستقلال سید الدیمقراطیة المحلیة مبكرا وفي تج

قانون البلدیة  إلىوصولا  إصلاحاتالشریك حیث عرفت عدة مصاف  إلىرفعھا الدولة و
لسیاسیة التي باشرتھا ا الإصلاحاتوقد عاصرا  2012قانون الولایة لسنة و 2011لسنة 

نوفمبر  29لتلقى تطبیقھما المیداني بموجب الانتخابات المجراة في  2011فریل الدولة في أ
2012.  

تحول دون بلوغھا العملیة، التي حالت ومن النقائص لكنھا سرعان ما تصطدم بجملة 
  .المعلنة الأھداف

تحوز على  أنھافمن الجانب النظري نجد مؤسسات دیمقراطیة تشكیلا وتسییرا كما 
  جماعات محلیة مؤھلة  أمام أنناالاختصاص الكامل في الشؤون المحلیة، مما یجعلنا ندرك 

انھ یعتمد على  إذوجود نصوص قانونیة مثالیة لن یضمن تطبیقھا،  أن إلاذات قدر رفیع، و
یقھا میدانیا ولكن الواقع ات التي تقوم بتطبالمؤسسالسیاسیة لدى صانع القرار و الإدارة

  .ن ھذه الجماعات المحلیة لا تجد بیئتھا المناسبةیوضح بجلاء ألك ویعاكس ذ
ذلك لعدم توفرھا على ما یضمن و ھذه النصوص حبرا على ورق فالجانب العملي یجعل 

البشري فنیا  إطارھاضعف خلال عدم التناسب بین مالیتھا ومھامھا و تحقیق نجاحھا، من
فعالة، ھ في غیاب مشاركة شعبیة حقیقیة والرقابة الصارمة التي ترصدھا، كلونوعیا، و

كلس لمركز على جمیع مداخلھا، وفي ظل تیسیطر اوأجواء سیاسیة یطبعھا الانكماش و
التي تعانیھا لیست  فالأزمة، لذا تنتفي معھا الحیاة السلیمة لھذا النظام إداریةمضامین ذھني و

تستمد منھا والتي تمارس علیھا  أوالمورد الذي تتشرب  إلىتمتد عمیقة و إنماظاھریة و
ركزیة في الحصول الم الأجھزةعلى  أساساالجماعات المحلیة تعتمد  أنمعلوم الرقابة، و

  .لمسؤولیتھا أدائھاحسن اختیارھما یعود بالفائدة على و الأموالالصلاحیات وعلى 
على  تأتيالتعدیلات التي مست النظام اللامركزي لم و الإصلاحاتالملاحظ على و

بالرغم ھا وتنظیمیة رغم المحاسن التي احتوتبل تناولت مسائل تقنیة و الأساسیةمرتكزاتھ 
على رة بنصوص قانونیة موازیة مقیدة ودھا محاصنج فإننامن الاختصاصات المتعددة 

المسار المعاكس لھا مما جعلھا تفرغ قانون الجماعات المحلیة من مضامینھ خاصة 
لھا من  أوكلتجعل منھا ھیاكل فارغة لا تقوى على القیام بما والمالي، و الإدارياستقلالھا 

اختلالات في الواقع العملي ذلك ما انقص من نجاعة الجماعات المحلیة، وظھور عدة  ،مھام
   .كونھا جماعة محلیة عمومیةمما یؤثر على تلبیتھا لمتطلبات الساكنة المحلیة 
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الجماعات المحلیة لابد منھا فھي حتمیة موضوعیة تفرض نفسھا في الجزائر تاریخیا 
تطور مشاركة عن الوحدة الطبیعیة للمواطنین و تعبروسیاسیا واجتماعیا واقتصادیا و

خراجھا من حالتھا من إصلاحھا بشكل جذري وإلھذا لابد في الحیاة المحلیة والمواطنین 
 .الراھنة

  :المتمثلة في  الاقتراحات بعض لذلك قدمنا 
تكییفھا مع واقع یة التي تحكم الجماعات المحلیة والنظر في النصوص القانون إعادة -

  .الساكنة المحلیة
  .البلدیات أوضاعالاطلاع على و التفتیشیةو الزیارات المیدانیةالتكثیف من  -
لمجابھة لصلاحیاتھا تمكینھا من الاستعمال السریع و المحیطة بھا الإجراءاتالتخفیف من  -

  .الاحتیاجات في حینھاوالمشاكل 
   .خصوصیاتھاوتقنیة مناسبة لمھامھا وصلاحیاتھا و إداریةھا بكفاءات تأطیر -
الضمانات الكافیة للمنتخب حتى یقوم  لإعطاءھذا ون خاص بالمنتخب ویجب وضع قان -

  .الظروف أحسنبواجبھ في 
 أنرغم ي تسییر شؤون الجماعات المحلیة الجدي للمواطن فلفعلي وا الإشراكضرورة  -

بالتالي یجب بھا و الأخذلكن لم یتم ) 10-11(یسمح بھا قانون البلدیة الحالي  الآلیةھذه 
   .في تسییر الشؤون المحلیة الأساسي المبدأجدیدة ملزمة لتطبیق ھذا  آلیاتوضع 

   .تعدیلھامجرد صیاغة القوانین و لا یعتمد علىتطویر الجماعات المحلیة ینبغي أ -
ضمانا ومنح قدرا معینا من الاستقلال للمجالس الشعبیة المحلیة في ممارسة اختصاصاتھا  -

  .بشریة لتجابھ ذلكوسائل وأدوات قانونیة ومالیة ولزم تسلیحھا بما یكفي من لذلك یست
الجماعات المحلیة لابد منھا فھي حتمیة موضوعیة تفرض نفسھا في الجزائر  

تطور عن الوحدة الطبیعیة للمواطنین و تعبروسیاسیا واجتماعیا واقتصادیا وتاریخیا 
خراجھا من جذري وإمن إصلاحھا بشكل لھذا لابد في الحیاة المحلیة ومشاركة المواطنین 

  .حالتھا الراھنة
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  قائمة المراجع

  :المصادر القانونیة-1

  :الدساتیر-أ

  .1963سبتمبر10الصادرة في  64الجریدة الرسمیة عدد  1963دستور -

  .1989مارس1الصادرة في   9الجریدة الرسمیة عدد  1989دستور-

 14میة عدد ، الجریدة الرس2016مارس  6المؤرخ في  2016التعدیل الدستوري لسنة -

  .2016مارس 7الصادرة في 

  :القوانین والأوامر-ب

المتضمن قانون البلدیة،الجریدة  1967جانفي18المؤرخ  في  24- 67الأمر رقم  -

  .06الرسمیة عدد

المتضمن قانون الولایة،  الجریدة  1969ماي 23المؤرخ في   38- 69الأمر رقم  -

  .44الرسمیة عدد 

بالبلدیة ،الجریدة الرسمیة  ،یتعلق1990-  04-07مؤرخ  08-90قانون رقم  -

  1990- 04-11مؤرخة في 15ئریة ، عددللجمھوریة الجزا

التعمیر الجریدة المتعلق بالتھیئة و1990- 12-01في ،مؤرخ 29- 90قانون رقم  -

المعدل بموجب  1990-12- 02المؤرخة في 52الرسمیة للجمھوریة الجزائریة عدد 

رسمیة للجمھوریة الجزائریة عدد الجریدة ال،1990- 12-14المؤرخ في  04- 05قانون 

  ،2004- 08- 15،المؤرخة في 51
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،الجریدة الرسمیة یتعلق بالبلدیة ،2011-07- 22المؤرخ في10-11قانون رقم  -

  .2011-08-03، المؤرخة في 37وریة الجزائریة عددللجمھ

،الجریدة الرسمیة یتعلق بالولایة،2012فبرایر 21المؤرخ في  07- 12قانون رقم  -

  .2012فبرایر 29  المؤرخة في 12ة عدد ة الجزائریللجمھوری

، 2016غشت  25الموافق ل  1437ي القعدة د 22المؤرخ في  10-16قانون رقم  -

  . 50،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،عددیتعلق بنظام الانتخابات

  ):المراسیم( النصوص التنظیمیة-ج

المنظم لصلاحیات رئیس الدائرة  1982ینایر 23المؤرخ في  31- 82المرسوم رقم  -

المتضمن تحدید صلاحیات و ،1982نوفمبر 27المؤرخ في  372- 82المتمم بالمرسوم 

  .رئیس الدائرة

قانون ال أحكامیحدد 1990یولیو 25المؤرخ في  230-90رقم  التنفیذيالمرسوم  -

،الجریدة الرسمیة المحلیة الإدارةالوظائف العلیا في الأساسي الخاص  بالمناصب و

  .1990مؤرخة في  ،31عددللجمھوریة الجزائریة 

العامة  أجھزةالإدارةیضبط  1994جویلیة  23المؤرخ في  215-94المرسوم التنفیذي  -

-07- 27مؤرخة في ،48عدد، للجمھوریة الجزائریة ،الجریدة الرسمیة في الولایة

1994.  

  :المؤلفاتالكتب و-3

  :المؤلفات الخاصة-أ

 ،دراسةداریةالإنونیة للجماعات المحلیة في النظریة القامساھمة ، سماعیلحمد إأمحمد -

  .2012، مقارنة لمختلف القوانین الوضعیة
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محمد الصغیر بعلي، الولایة في القانون الإداري الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزیع،  -

 .2014عنابة، الجزائر، 

،دراسة وضعیة تحلیلیة یة في التنظیم الاداري الجزائريوالي الولا ،علاء الدین عشي -

 .2006،رالجزائ ،عین ملیلة،دار الھدى، )ملحق قانون الولایة وفق احدث التعدیلات (

 .2009،دار الھدى،الجزائر، يالبلدیة في التشریع الجزائر ،عادل بوعمران -

الوظیف  ،مالیة البلدیة البلدیة ، أجھزة(الجزائريالبلدیة في التشریع ، عادل بوعمران

  .2010،دار الھدى ،الجزائر،)،الرقابة على البلدیةالبلدي ،صلاحیات البلدیة

 ،،عین ملیلةالھدىدار  معالم لتسییر شؤون البلدیة،،افیبن بوضعبد الوھاب  -

  .2014الجزائر،

  

  :المؤلفات العامة -ب 

دار ،التعمیر وفق التشریع الجزائريو ،قواعد التھیئةمنصوري نورة-

  .2011،الجزائر،الھدى

  .2013، ، دار العلوم،الجزائرالإداري،القانون يمحمد الصغیر بعل-

دار المجد للنشر  ،في القانون الاداري، طبعة ثانیة الأساسيناصر لباد،  -

  .2011التوزیع،سطیف،الجزائر،و

،جسور للنشر النظریة والتطبیقفي الجزائر بین الإداری،التنظیم عمار بوضیاف -

  .2010والتوزیع،

،جسور للنشر طبعة ثالثة ،الإداريفي القانون الوجیز  ،بوضیافعمار -

  .2010والتوزیع،الجزائر،

  .2012، ،دار الھدى،الجزائرطبعة جدیدة،الإداري،مدخل القانون الدین عشي علاء -
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  :الجامعیةالمذكراتالرسائل و-4

  :رسائل الماجستیر  - أ

ھادة ،رسالة لنیل شمحلیة في النظام الاداري الجزائريسماعیل فریجات،مكانة الإ -
، جامعة الوادي،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ،الماجستیر في القانون العام

2013،2014.  

، لشعبي البلدي في القانون الجزائريصلاحیات رئیس المجلس ادور و،بلعباس بلعباس-
جامعة الجزائر بن ،فرع الادارة والمالیة ،نونفي القارسالة لنیل شھادة الماجستیر 

  .2003عكنون،

  

نوني البلدیة ،دراسة في ظل قاالرقابةمحلیة بین الاستقلالیة و،الجماعات الصلیحة ملیاني-
ستیر في الحقوق تخصص قانون ،رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجالولایة الجدیدینو

  . 2013،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،داريإ

رسالة  -دراسة حالة البلدیة- ،دور الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیةشویح بن عثمان -
العلوم و،كلیة الحقوق بكر بلقاید أبي،جامعة نون العامفي القا مقدمة لنیل شھادة الماجستیر

  .2010،2011السیاسیة،تلمسان،

  :كرات الماسترذم-ب

البلدیة المحلیة في  ظل قانون الولایة و ،الرقابة الوصائیة على الجماعاتأمیرحیزیة  -

  .2013،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة ،ذكرة مقدمة لنیل شھادة الماسترالجدیدین ،م

كرة مقدمة  لنیل شھادة الماستر ذ،مظام القانوني للبلدیة في الجزائر،النلطیفة عشاب -

  .2013،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،إداريتخصص قانون 

كرة مقدمة لنیل شھادة ذ،میلة لاستقلالیة الجماعات المحلیة،اللامركزیة كوسسیم حدادون -

- 2013،تخصص قانون الجماعات المحلیة ستر في الحقوق شعبة القانون العامالما

2014.  
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كرة تربص ذم)استقلالیة الجماعات المحلیة (،واقع اللامركزیة كمال الدین بلعباس سعد -

  .2005،2006للإدارة،تیارت،رسة الوطنیةالسنة الرابعة ادارة محلیة،المد

ھادة الماستر یل شنكرة مقدمة لذ،مالجماعات المحلیة في الجزائرإدارة  ،عتیقة جدیدي -
 ،أمحمد خیضر،جامعة عامة وإدارة محلیة،تخصص سیاسة في العلوم السیاسیة

  .2012،2013،الجزائر

كرة مقدمة لنیل ذ،م07- 12الولایة ،النظام القانوني للوالي في ظل قانون توفیق حبارة -

  .2013،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،إداريشھادة الماستر تخصص قانون 

كرة مقدمة لنیل شھادة الماسترفي الحقوق ذ،مالإدارة البلدیةتنظیم  ،تینة عبد الحلیم -
أمحمد ،جامعة والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق إداريتخصص 

  .2013،2014،بسكرة،خیضر

في كرة مقدمة لنیل شھادة الماستر ذ،مفي الجزائر الإداريالتنظیم  ،حمديخدیجة  -
جامعة مصطفى اسطمبولي  ،ادارة الجماعات المحلیةالعلوم السیاسیة تخصص تسییر و

  .2016،2017،معسكر

  :المقالات-5

المراحل (المحلیة في مراقبة العملیة الانتخابیة الإدارة،دور حسینة شرون -
،كلیة الحقوق والعلوم منشور في مجلة الاجتھاد القضائي ،مقال)التحضیریة

  .2009السیاسیة،بسكرة،

لة ،مقال منشور في المجللجماعات المحلیة في الجزائر المفاھیمیةالأبعاد  ،حمامة قدوج -

  2017،الجزائر،02الاقتصادیة والسیاسیة،العددالجزائریة للعلوم القانونیة و

،سنة 05،مجلة حولیات العددبین الاستقلالیة والرقابةجماعات المحلیة ،المسعود شیھوب -

2002.  

الجماعات الإقلیمیة ومفارقات التنمیة المحلیة، مقال منشور في : نصر الدین بن شعیب -

  .2012مجلة الإدارة والتنمیة للبحوث والدراسات، العدد الأول، جامعة البلیدة، الجزائر، 



 قائمة المصادر والمراجع
 

80 

 

مقال منشور في التنمیة المحلیة المستدامة، و ،ماھیة الجماعات المحلیةعبد الحق فیدمة-

  .2012،جامعة البلیدة،الجزائر،جوان01الدراسات،العددوالتنمیة للبحوث والإدارةمجال 

شعیب شنوف، التسییر اللامركزي والإدارة المحلیة في الجزائر، مقال منشور في  -

  .2012لبلیدة، الجزائر،مجلة الإدارة والتنمیة للبحوث والدراسات، العدد الثاني، جامعة ا
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